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تمام هذا العمل  و أ لهمني الصبر و الثبات لإنجاز مذكرة تخرجي.الحمد لله الذي منّ علي بإ  

لى أ س تاذي المشرف  الذي كان خير مرشد و أ فضل معين بن خالد سعدي كل الشكر و التقدير اإ

فلم يضنّ علي بنصحه و ل بتوجيهه و ظل عونا لي حتى اكتمال هذا الجهد، جزاه الله خيرا و أ بقاه 

 ذخرا لكلية الحقوق.

عكما أ عبر منناي  أ  يمها و قشضاء لجنة المنا عن اإ ة الكرام الذين تكرموا بلطلاع على المذكرة و تقي

ضافتهم دليلا على سمو مكانتهم العلمية. يمة، فكانت اإ ثرائها بملاحظاتهم الق  اإ



 

 

 
بعد مسيرة دامت خمس س نوات حملت في طياتها الكثير من الصعوبت و التعب ها أ نا اليوم أ قف 

ترضى و لك الحمد تى حقبعتي بكل فخر، فاللهم لك الحمد على عتبة تخرجي أ قطف ثمار تعبي و أ رفع 

تماما هذا العمل. نك وفقنني على اإ ن رضيت و لك الحمد بعد الرضى أ   اإ

لى أ هدي هذا النجاح لى أ خواتي  الدي الكريمينو  اإ  ان ونظيرة، طاوس، نريمأ طال الله في عمرهما و اإ

صدقاء و أ خص بلذكر  أ مينة لى كل من وقف بجانبي من اأ   دينيا، مزيغ و كوس يلة.و اإ
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يشكل المرفق العام القلب النابض ال ي ياوقف عليه أداء الخدمات الأساسية اللازمة لاحقيق 
المصلحة العامة، و  لك بإشباع الحاجات العامة للمواطنين الاي يعجز النشاط الفردي لوحده عن 

بل صورة احاكارية حيث عرف المرفق العام قبل الدولة ظهرت الحاجة أكثر لادخ اوفيرها، و بالاالي
الاسعينات أسلوبين للاسيير و هما أسلوب الاسيير المباشر و أسلوب المؤسسة العمومية، لكن نايجةً 

و ازايد الحاجيات العامة و اجددها أظهرت ه ه  1191للأزمة الاقاصادية الاي عرفاها الجزائر سنة 
الاساجابة له ه المعطيات، ل لك اسادعى على الدولة ابني  عنساليب الاقليدية فشلها و عجزها الأ

أسلوب أكثر فعالية في الاسيير و الاي من شأنها اوفير الخدمة العامة و الحفاظ على طبيعة المرفق 
النظام  االعام و ك ا اخفيف العبء على خزينة الدولة، خاصة في ظل الاحولات الجديدة الاي فرضه

 .1191اللبرالي المابع بعد 
و في ه ا الإطار برز افويض المرفق العام كآلية حديثة و بديلة عن الوسائل الاقليدية في 
اسيير المرافق العامة خاصةً على المساوى المحلي و ال ي من شأنه ضمان اسيير أفضل للمرافق 

ي أنشأت من أجلها و ك ا ارشيد النفقات العامة و اقديم خدمات عمومية أمثل ااماشى و الأهداف الا
العمومية، حيث يقوم افويض المرفق العام على الاناقال من الاسيير المباشر إلى الاسيير غير 
المباشر و  لك من خلال قيام الدولة أو الجماعات المحلية باعابارها سلطة مفوضة بعهد صلاحية 

 اسيير و اساغلال المرفق العام باعاباره مفوض له.
الماعلق  29-12و في ه ا الصدد صدرت العديد من النصوص القانونية و كان أولها القانون 

أين أشار المشرع إلى أسلوب افويض  2الماعلق بقانون الولاية 21-12و القانون  1بقانون البلدية
عد فشل ب الاماياز كأسلوب اساثنائي لاسيير المرافق المحلية باعاباره أسلوب لا يمكن اللجوء إليه إلا

الأساليب الاقليدية، ثم اوالت العديد من النصوص الاي ام بموجبها فاح المرافق العمومية على المبادرة 

                                                           
 0009أفريل  00، صادر في 01، الماعلق بالبلدية، جريدة رسمية عدد 0009أفريل  90، مؤرخ في 90-09قانون رقم  1

جويلية  97، صادر في 70عدد  .ر.ج.ج.،، ياعلق بالبلدية، ج2900جوان  22، مؤرخ في 09-00الملغى بقانون رقم 
 .)ملغى( 2900

 0009أفريل  00، صادر في 01عدد  ج.ر.ج.ج.،علق بالولاية، ، يا0009أفريل 90، مؤرخ في 90-09قانون رقم  2
فيفري  20، صادر في 02عدد  .ر.ج.ج.،، ياعلق بالولاية، ج2902فيفري  20، مؤرخ في 90-02قانون رقم الالملغى ب
 . )ملغى( 2902
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ثم  1119، ثم اكريس اماياز الطرقات السريعة بعد  لك في 11121الخاصة كقانون المالية لسنة 
حيث شهد مبادرات  احرير قطاع النقل 6226احرير مرفق النقل البحري و النقل الجوي في سنة 

احرير قطاع المياه بموجب  6222 ثم الاه فيللمسافرين و البضائع،  خاصة في إطار النقل البري
كما عرف اطبيقات ميدانية في ه ا المجال أين ام افويض ه ه الخدمات في المدن  162-22الأمر 

 الكبرى للعديد من المؤسسات الأجنبية.
فكرة افويض المرافق العامة عرفت اكريسًا واجسيدًا ميدانيًا من  الإصلاحات، لكن  عرفت

أين أصدر المشرع أول  6212الملاحظ أن ه ه الفكرة ماناثرة الانظيم فكانت نقطة الاحول سنة 
ال ي يحدد  6423-12طر عقود افويض المرافق العمومية و الماعلق بالمرسوم الرئاسي ؤ قانون ي

م ه ه العقود لاسيما في الباب الثاني، ليعزز انفي  أحكام ه ا المرسوم الرئاسي بالمرسوم صراحة أحكا
ال ي يحدد أشكال افويض المرفق العام و  4الماعلق بافويض المرفق العام 111-19الانفي ي 

 إجراءات إبرامه و الآثار المارابة عنه.
حاكار الة الاقاصادية الاي أساسها إزا ةبالنظر إلى كل الاحولات الاقاصادية الاي ااسمت بالحري

الدولة وفاح المجال أمام المبادرة الخاصة أدى بالضرورة إلى إخضاع إجراءات عقود افويضات 
المرفق العام لمبدأ المنافسة الحرة، و اعابر ه ه الأخيرة من بين القيود الاي وضعها المشرع على 

                                                           
، صادر في 02، جريدة رسمية عدد 0001، ياضمن قانون المالية لسنة 0001ديسمبر 79، مؤرخ في 20-01مر رقم أ 1

 . 0001ديسمبر  70
، 2991امبر ديس 90صادر في ال، 19عدد  ج.ر.ج.ج.، ، ياعلق بالمياه،2991غشت  90في ، مؤرخ 02-91قانون رقم  2

، و 2990يناير  20صادر في ال، 90عدد  ج.ر.ج.ج.،، 2990 يناير 27، مؤرخ في 97-90رقم معدل و مامم بالقانون 
، و 2990يوليو سنة  21، الصلدر في 00عدد  ، ج.ر.ج.ج.،2990يوليو 22رخ في ، مؤ 92-90بموجب الأمر رقم 
، ج.ر.ج.ج.، عدد 2920، ياضمن قانون المالية لسنة 2929ديسمبر سنة  70، مؤرخ في 01-29بموجب القانون رقم 

   .2929ديسمبر سنة  70، الصادر في 07
 لعمومية و افويضات المرفق العام،، ياعلق بانظيم الصفقات ا2901سبامبر  01، مؤرخ في 200-01مرسوم رئاسي رقم  3

 جزئيا(.  )ملغى 2901سبامبر  29، صادر في 19عدد  ج.ر.ج.ج.،
ر ، صاد00عدد  .ر.ج.ج.، ج، الماعلق بافويض المرفق العام2900أوت  92، مؤرخ في 000-00مرسوم انفي ي رقم  4

 .2900فيفري  91في 
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ق العام يات افويض المرفل جعل عملية إبرام اافاقالحرية الاعاقدية للسلطة المفوضة و ه ا من خلا
 أسس موضوعية غير شخصية. إلىاساند 

لقد اهام المشرع الجزائري باكريس المنافسة الحرة من خلال ابنيه مقاضيااها في المرسوم 
 22من نفس المرسوم بإحالاها إلى المادة  621و هو ما أشارت إليه المادة  642-12الرئاسي 

منه، لكن لم يحدد في ه ا المرسوم الإجراءات الواجب إاباعها، و أحال ه ه المسألة إلى المرسوم 
منه على أن اافاقية  21ص في المادة نعلق بافويض المرفق العام ال ي الما 111-19الانفي ي 

 الافويض ابرم وفقا للطلب على المنافسة ال ي يمثل القاعدة العامة.
خضوع بعض عقود افويض المرفق العام إلى مقاضيات حرية المنافسة  اجدر الإشارة إلى أن

كان مقررا من خلال نصوص مافرقة مثل قانون الكهرباء  642-12قبل صدور المرسوم الرئاسي 
 و قانون المياه. 1و الغاز

اقاضي المنافسة الحرة في إطار إبرام اافاقيات افويضات المرفق العام أن يعامل كل المانافسين 
على قدم المساواة فلا يجوز إعطاء ميزة لأحدهم لم اعط لغيره، أو على حسابهم كما اهدف إلى 
احقيق النزاهة و منع المحاباة مع الإدارة و موظفيها ال ين ياولون عملية إبرام عقد افويض المرفق 

 العام.
ات المرفق ت افويضإن الدولة و من أجل البية الحاجات العامة للمواطنين الجأ إلى إبرام اافاقيا

العام، الاي اهدف إلى احقيق المصلحة العامة حاى ولو كان  لك على حساب المفوض له، أما 
بنسبة له ا الأخير فاكون غاياه الأساسية هي احقيق الأرباح في المقام الأول، فالمصالح الماضاربة 

دراسة من لون جديرة بابين السلطة المفوضة و المفوض له و محاولة إيجاد ملاقى طرق بينهما اك
كد الرؤية الجديدة للمشرع الجزائري في ظل الاحولات الاقاصادية الراهنة ؤ طرفنا ضمن إطار محدد ا

 الاي اسادعي افعيل عقود الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص.
و  اراباطنا بالقانون الإداري اامثل أساسا في اخايارنا للموضوع لأسباب  ااية اعود أسباب

إثبات مدى مروناه، و ك ا اهامامنا بموضوع المرفق العام و مدى اأثره بالاحول السياسي و  ةمحاول

                                                           
، 90.ر.ج.ج.، عدد بواسطة القنوات، ج ، ياعلق بالكهرباء و اوزيع الغاز2992 برايرف 91، مؤرخ في 90-92انون رقم ق 1

، ياضمن قانون المالية 2900ديسمبر  79، مؤرخ في 09-00، معدل و مامم بالقانون رقم 2992فبراير  91صادر في 
 .2900ديسمبر،  70صادر في ، 00.ر.ج.ج.، عدد ج، 2901لسنة 
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محاولة إضفاء  ما الأسباب الموضوعية فاكمن فيأ لى اسييره و على الخدمة العموميةالاقاصادي ع
عاملين دارة، مالمسة جديدة على ه ا الموضوع كونه لا يزال موضوعا مهما لأطراف ماعددة، إ

البحث عن مدى إمكانية الجمع بين مفهومين ماناقضين في إطار غيرهم، و ك ا  اقاصاديين و
 اافاقيات افويضات المرفق العام و المامثلان في المصلحة العامة و المنافسة الحرة.

قلة المراجع الاي اناولت  ه ه الم كرة بسببإلا أنه برزت بعض الصعوبات خلال إعداد 
فاقيات افويضات المرفق العام إلى احقيق الموائمة بين المصلحة العامة و المنافسة موضوع سعي اا

الحرة، حيث أن أغلبية الدراسات السابقة اركز فقط على دور اافاقيات افويضات المرفق العام في 
اقليد لا بعض النصوص القانونية نايجةغموض ك لك  لفعالية و احسين الخدمة العموميةاحقيق ا
 للمشرع الجزائري للاشريعات المقارنة.الأعمى 

قيق البحث في مدى اح ن خلال معالجانا له ا الموضوع فياامثل الأهداف المراد الاوصل إليها م
لاحري عن او  المصلحة العامة كإحدى الثوابت الاي اقوم عليها اافاقيات افويضات المرفق العام
الوصول  بحريةمدى اجسيد المنافسة العادلة و النزيهة بين مقدمي العروض وفقًا للمبدأ القاضي 

اسليط الضوء على دور المشرع في وضع أرضية و مؤسسااية حرصا إلى جانب  للطلبات العمومية
إثارة لى إإضافة  منه على احقيق الاوازن بين مقاضيات المصلحة العامة و مبدأ المنافسة الحرة

مواطن الخلل و الثغرات الاي اضمناها النصوص القانونية المنظمة لمقاضيات المصلحة العامة و 
 الاي اامحور حولها ه ه الدراسة في:الإشكالية  حصر مما اقدم يمكن انطلاقا المنافسة الحرة

مصلحة لا إلى أي حد يمكن لتقنية تفويض تسيير المرفق العام التوفيق بين حماية مقتضيات
فتح المجال  لمشاركة أوسع للفاعلين الاقتصاديين للظفر بهذا النوع من العقود العامة من جهة، و 

 من جهة أخرى؟
على المنهج الاحليلي بصفة  ام الإعامادلدراسة صورة علمية واضحة، ه ه ا منح من أجل

أساسية من خلال احليل مخالف نصوص القانون الجزائري، والمنهج الوصفي من خلال احديد بعض 
المفاهيم، إلى جانب المنهج النقدي لاوجيه بعض الاناقادات للنقائص و الثغرات الاي ااخلل النصوص 

 القانونية.
جابة على الإشكالية السالفة ال كر ام اقسيم البحث إلى فصلين حيث سيام معالجة اكريس للإ

مجموعة من المبادئ للاوفيق بين المصلحة العامة و اعزيز المنافسة الحرة في إطار إافاقيات 
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ع ضمانات وضإلى ، أما في الفصل الثاني سيام الاطرق في الفصل الأول افويضات المرفق العام
.المرفق العام تاالاوفيق بين مقاضيات المصلحة العامة و المنافسة الحرة في إطار اافاقيات افويض



 

 

 
 
 
  
 

 
   

 
  
 
  
 

 الفصل اأ ول
افسة الحرة في المصلحة العامة وتعزيز المن مقنضيات تكريس مجموعة من المبادئ للتوفيق بين

تفاقيات تفويض طار اإ  المرفق العام اتاإ



الفصل الأول: تكريس مجموعة من المبادئ للتوفيق بين المصلحة العامة وتعزيز المنافسة الحرة 
 قيات تفويض المرفق العام في إطار إتفا
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 الفصل الأول
المصلحة العامة و تعزيز المنافسة الحرة  مقتضيات تكريس مجموعة من المبادئ للتوفيق بين

 المرفق العام اتفي إطار إتفاقيات تفويض
شهدت المرافق العامة في العقود الأخيرة اطورا نوعيا بارزا انطلاقا من الدور الجوهري ال ي 

به في احقيق المصلحة العامة، و مواكبة الاحاياجات الماجددة للمجامع و الاي ازداد اعقيدا اضطلع 
و انوعا ابعا للاطور و الوعي الاجاماعي و بروز فاعلين جدد يطالبون برفع مساوى الخدمات 

 العمومية.
م بجملة االمصلحة العامة كغاية عليا اسعى الدولة إلى احقيقها اقاضي اقييد إدارة المرفق الع

من الضوابط و الضمانات الاي احولت من مجرد آراء فقهية إلى مبادئ راسخة بلغت مرابة الالازامات 
 الجوهرية إلي لا يجوز الخروج عنها.

بصياغاها  ال ي قام "ROLLAND Luis" هارابطت ه ه المبادئ المنظمة للمرفق العام بالفقي
، "ROLLAND Luis"ونو اقنينها، و أطلق عليها اسمية "قانون المرافق العامة" المعروفة لاحقا بقان

لقد حظيت ه ه المبادئ باعاراف دساوري كما اراقى بها مجلس الدولة إلى مصاف المبادئ العامة و 
ظام ة نشاطه أو نللقانون و اطبق ه ه المبادئ على جميع المرافق العامة بغض النظر عن طبيع

 إداراه، بما يضمن احقيق كفاءة أداءه و البية ماطلبات المواطنين و بالاالي احقيق الصالح العام.
ه ه المبادئ بشكل منهجي خلال ثلاثينيات القرن  بانظيم" ROLLAND Luis" الفقيهقام  

دأ اسامرارية يف، مبالعشرين و هي ثلاث مبادئ اامثل في مبدأ قابلية المرفق العام للاغير و الاك
المرفق العام في أداء الخدمات باناظام و اطراد، ومبدأ المساواة بين المنافعين، لكن اطور المرافق 
العامة أدى إلى حامية اطوير المبادئ الحاكمة له، مما أفرز ظهور مبادئ مساحدثة االاءم مع 

لمبادئ ه من دائرة الخضوع له ه االمساجدات المعاصرة، فأسلوب افويض المرفق العام لا يعني إخراج
بالرغم من كون الماعاملين الاقاصاديين يسعون لاحقيق مصالحهم الخاصة في إطار افويض اسيير 
المرفق العام، كون الغاية الأساسية من إبرام ه ا النوع من العقود هي احقيق الصالح العام و ارشيد 

ن العامة و الخاصة ام سن العديد من القوانين وبغرض الموازنة بين كلا المصلحاي النفقات العامة،
الاي اعارف بالمبادرة الخاصة مما أكسب الماعاملين الخواص عدة حقوق، حيث أصبحوا ياماعون 
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قانونا بحرية الدخول إلى السوق دون عراقيل، خاصة في مجال اسيير المرفق العام، كما ياراب عن 
ا يسمى صاديين ال ين ينشطون في نفس السوق في إطار ماطبيق ه ه القوانين انافس الماعاملين الاقا

 ".بمبدأ المنافسة الحرة"
إن ه ا الاطور الحاصل في الانظيم الوظيفي للمرفق العام لم يغفل عن حماية الحقوق المكاسبة 

في إطار إخضاع إجراءات إبرام اافاقيات افويض المرفق العام لمبدأ   للماعاملين الخواص و لاسيما
المنافسة الحرة، حيث يقع على عااق السلطة المفوضة باخايار المفوض له وفق معايير انافسية 

اكفل حرية وصول المانافسين إلى الطلبات العمومية، المساواة بين المانافسين و ك ا ضمان شفافية 
ء مبادئ إرسا وء ما اقدم سيقسم ه ا الفصل إلى مبحثين، حيث سيام معالجةالإجراءات، و على ض

ق اافاقيات افويضات المرف محافظة على مقاضيات المصلحة العامة في إطار ات صلة وثيقة لل
رهن إبرام اافاقات افويضات المرفق العام بمبادئ من شأنها  اطرق إلىالأول(، ثم ال ثالمبح) العام

 (.نيالمبحث الثا) في إطار اافاقيات افويضات المرفق العام الحرةاثمين المنافسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الفصل الأول: تكريس مجموعة من المبادئ للتوفيق بين المصلحة العامة وتعزيز المنافسة الحرة 
 في إطار إتفاقيات تفويض المرفق العام 

 

 
15 

 المبحث الأول
اتفاقيات  حافظة على مقتضيات المصلحة العامة في إطارإرساء مبادئ ذات صلة وثيقة للم 

 تفويضات المرفق العام
يمة الاناقاص من القالاحولات الاي مست دور الدولة و وظائفها، فإن  لك لم يفض إلى رغم 

القانونية للمرفق العام بل اقارن باطور مفهومه ليالاءم مع المساجدات الراهنة، فالمرفق العام المفوض 
يخضع للمبادئ المشاركة الاي أقرها الفقه شأنه شأن المرفق العام المسير من طرف الدولة، كونه 

 يسعى إلى احقيق المصلحة العامة في المقام الأول.
على إلزامية خضوع  111-19من المرسوم الانفي ي رقم  20ا الصدد، حرصت المادة في ه  

اافاقيات افويض المرفق العام لمجموعة من المبادئ الجوهرية المامثلة في المساواة، الاسامرارية و 
، فضلا عن ه ه المبادئ الكلاسيكية الم كورة في ه ه المادة برزت مبادئ مساحدثة نايجة 1الاكيف

حام مبدأ المنافسة الحرة في اافاقيات افويض اسيير المرفق العام، إلى جانب مبادئ أخرى غير لاقا
مجمع عليها فقها و لا اشمل جميع أنواع المرافق العامة إنما اقاصر آثارها على نطاق ضيق من 

 المرافق العمومية حسب خصوصيااها.
المبادئ  ىالإبقاء علحيث سيام عرض  مطلبينه ا المبحث إلى يام اقسيم من ه ا المنطلق س  

المطلب ) ةالعامالمرفق العام المفوض على المصلحة العام: دعامة أساسية لحفاظ  الكلاسيكية للمرفق
ئ جديدة: اساجابة المرفق العام المفوض لاحديات العصر اساحداث مبادإلى  (، ثم الاطرقالأول

 .مطلب الثاني(الالحديث )
 المطلب الأول

العام: دعامة أساسية لحفاظ المرفق العام المفوض على  على المبادئ الكلاسيكية للمرفقالإبقاء 
 المصلحة العامة

يساند سير المرفق العام في إطار اافاقيات الافويض إلى ثلاث مبادئ أساسية اكاسبت صبغة 
فق العام ر دساورية بفضل المجلس الدساوري الفرنسي، و اامثل ه ه المبادئ في مبدأ اسامرارية الم

في أداء الخدمات باناظام و اطراد، مبدأ المساواة بين المنافعين أمام المرفق العام، إلى جانب مبدأ 

                                                           
 ، ياعلق بافويض المرفق العام، مرجع سابق.000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 97ة انظر الماد -1
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قابلية المرفق العام للاغير و الاكيف، و اعرف ه ه المبادئ بالمبادئ الكلاسيكية لانظيم المرافق 
طار الأساسي ال ي يحكم العامة حيث اعود ج ورها إلى القرن الااسع عشر و لا ازال اشكل الإ

سيرها، و يمكن القول أن ه ه المبادئ الكلاسيكية قد حظيت بإجماع قانوني من قبل القضاء الإداري 
  الفرنسي و الجزائري، كما وجدت اجسيدها في صلب النصوص الاشريعية و الانظيمية.

بدأ دوام سير ل مافعيمن ه ا المنطلق سيام اقسيم المطلب إلى ثلاثة فروع حيث سيام معالجة 
 ، ثم(لالفرع الأو ) رفق العام المفوضمالمرفق العام باناظام و اطراد: مبدأ أساسي لاساقرار خدمة ال
، فرع الثاني(لا) : نحو نمو ج أكثر مرونةضرورة قيام المرفق العام على مبدأ قابلية الاغير و الاكيف

 .(ثالثبين المنافعين: بين القاعدة و الاساثناء )الفرع ال مبدأ المساواة أخيرا
 الفرع الأول

بانتظام و إطراد: مبدأ أساسي لاستقرار خدمة المرفق العام  تفعيل مبدأ دوام سير المرفق العام
 المفوض

القضاء الإداري كثيرا ما اعامد عليه و  كون أن، أهمية يعابر مبدأ الاسامرارية أكثر المبادئ
اعابار أن المرافق ب ؛1لأن معظم الأحكام و مبادئ القانون الإداري اخص ه ا المبدأ و مافرعة عنه

، لطبيةا الكهرباء و اوفير الأجهزة ساسية للمواطنين كاوزيع المياه وااولى القيام بخدمات أ ةالعام
فأي  ،او مسامر  امناظمال ي يجب أن يكون ومة العمل ديم مطالبة باوفير فإنهاالأمن، الاعليم و

ا في نوعية الخدمة المقدمة، و لنا أن ناخيل اوقف و عطب المرفق العام سيسبب خللا انقطاع لعمل
 .2عمل الجهاز القضائي أو جهاز الأمن أو الجهاز الصحي

ف مبدأ دوام سير ياعر  على  لك سيام الاطرق في ه ا الفرع إلى نقطاين رئيسياين حيث سيام
 ضمانات اطبيق مبدأ دوام سير المرفق العام  ثم بيان )أولا(، باناظام و اطراد المفوض المرفق العام
 .)ثانيا( باناظام و اطرادالمفوض 

                                                           
 .000 .، ص2990، جسور للنشر و الاوزيع، الجزائر،الوجيز في القانون الإداريبوضياف عمار،  -1
أمزيان الطاهر، المرفق العام بين احقيق المصلحة العامة و المصلحة الخاصة، م كرة لنيل شهادة  و دحماني عبد الحفيظ -2

، 2922جامعة أكي محند أولحاج، البويرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، الماسار في الحقوق، اخصص قانون إداري، 
 .21-20 .ص
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 بانتظام و اطراد المفوض مبدأ دوام سير المرفق العام تعريفأولا: 
ات الاساجابة للحاج ضرورة ىاطراد عل باناظام و المفوض دوام سير المرفق العاممبدأ يقوم 

العامة دون انقطاع، كما يعني أن الإدارة لديها واجب اأدية الخدمات العامة بشكل مناظم و في 
 .1ا للقوانين الاي انظمها و للأفراد حق الاسافادة منهاوفق الوقت المحدد

 إلى شلل فييؤدي  المفوضة فأي اوقف أخل في سير المرافق العامة ،من ه ا المنطلق  
صت ن من الواجب اطبيقه سواء ه ا المبدأ القانوني مبدأ أصيل كون الحياة العامة في الدولة، فإن

 .3اقاضي الاسامرارية ا، لأن طبيعة المرفق بحد  ااه2عليه النصوص الاشريعية و الانظيمية أم لا
 ا ما ه ل لك اافق الفقهاء على إلزامية جعله من المبادئ الاي يسند عليها المرفق العام. و 

إن مبدأ اسامرارية المرافق العمومية ينبع من اصور يجعل عمل " "بوسماح محمد أمين"أقره الأساا  
إن نشاط بالاالي فالدولة و الأجهزة الاابعة لها يقوم على الدوام و الاناظام لا الانقطاع و الاوقف، و 

عنه  المرفق العمومي ضروري لحياة المجموعة الوطنية، و لا ينبغي أن ينقطع لأن اوقفه قد ينجر
 .4"عواقب وخيمة في حياة الجماعة

 62 نونية الجزائرية، حيث نصت المادةكما ام اكريس ه ا المبدأ في العديد من النصوص القا 
"تقوم المرافق العمومية على مبادئ أنه:  على 6262من الاعديل الدساوري لسنة  26فقرة 

الاستمرارية، و التكيف المستمر، و التغطية المنصفة للتراب الوطني، و عند الاقتضاء، ضمان حد 
الماعلق بالكهرباء و اوزيع الغاز  21-26، كما اجسد ه ا المبدأ في قانون 5أدنى من الخدمة."

                                                           
أطروحة لنيل شهادة الدكاوراه في الحقوق، اخصص قانون عام،  ،القانوني لافويضات المرفق العام النظاموافي محمد،  -1

  .290 .، ص2920، ، عين ايموشنتبجامعة بلحاج بوشعيكلية الحقوق و العلوم السياسية، 

مجلة القانون العام الجزائري و افويض المرفق العام كمدخل إصلاحي للخدمة العمومية في الجزائر"، ضبع عامر، " -2
 .707 .، ص2927جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس،  ،90عدد ، 90مجلد  المقارن،

 ؤسسات،مأطروحة لنيل شهادة الدكاوراه في القانون العام، اخصص دولة و  افويضات المرفق العام،بن طيب عبد القادر،  -3
 .11 .، ص2920، جامعة يحي فارس، المدية كلية الحقوق و العلوم السياسية،

4- BOUSSOUMAH Mohamed Amine, Entreprise socialiste en Algérie, O.P. U., Alger, 1982, P. 367. 

في الجريدة الرسمية  2929، من الاعديل الدساوري المصادق عليه في إسافااء أول نوفمبر سنة 92ف  20المادة   -5
، 2929ديسمبر سنة  79مؤرخ في  002-29رئاسي رقم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صادر بموجب المرسوم ال

 .2929ديسمبر سنة  79، صادر في 02ج.ر.ج.ج.، عدد 
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"يعتبر توزيع الكهرباء و الغاز نشاطًا للمرفق  :لىع منه 20بواسطة القنوات، حيث انص المادة 
 العام... و تهدف مهمة المرفق العام إلى ما يأتي:

 . 1تموين الزبائن غير المؤهلين في أحسن شروط الإنصاف في المعاملة و الاستمرارية" ­
أقر المنظم بضرورة قيام المرفق العام المفوض على مبدأ الاسامرارية في اقديم الخدمات حيث 

 المرفق العام "...يجب أن يتم تفويض على أنه: 111-19من المرسوم الانفي ي  20انص المادة 
من نفس المرسوم على  61أضافت المادة ، 2في إطار احترام مبادئ المساواة و الاستمرارية..."

"...يتعين على السلطة المفوضة، في جميع الحالات، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أنه: 
     .3استمرارية سير المرفق العام المعني"

 بانتظام و اطراد المفوض ضمانات تطبيق مبدأ دوام سير المرفق العامثانيا: 
باناظام و اطراد اوفر مجموعة من الضمانات  المفوض ياطلب مبدأ دوام سير المرفق العام

الاي ارمي إلى اجسيد ه ا المبدأ على أرض الواقع، و منها ما هو  و انظيم قانوني و منها ما هو 
 ،  و اباكار قضائي، و اامثل ه ه الضمانات في الاأطير القانوني لممارسة الحق في الإضراب

لاسليم إلى جانب ا ،الطارئة ضائي لنظرية الظروفباكار القالا ،الانظيم القانوني لحق الاساقالة
 . بنظرية الموظف الفعلي

 القانوني لممارسة الحق في الإضراب طيرالتأ  .أ
لية آعات و هو حق دساوري في الجزائر و يعد الإضراب حق منصوص عليه في معظم الاشري

ياهم دون أن انصرف ن ،4معينةامكن العمال أو الموظفين من الاوقف عن العمل للمطالبة بحقوق 
فق العام سير العمل في المر  اسامرارية ا، و للإضراب ناائج بالغة الجسامة علىإلى ارك العمل نهائي

 .5وقد ااعدى ناائجه إلى الإضرار بالحياة الاقاصادية و الأمن في الدولة
                                                           

 ، ياعلق بالكهرباء و اوزيع الغاز بواسطة القنوات، معدل و مامم، مرجع سابق.90-92رقم من القانون  97انظر المادة  -1
 ، ياعلق بافويض المرفق العام، مرجع سابق.000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 97انظر المادة  -2

  3- انظر المادة 20، مرجع نفسه.
4- AMRANI Kamel Eddine, «L’esprit constitutionnel des lois du service public (étude juridique et 

jurisprudentielle)«, Revue de Droit et de Science Politique, vol. 08, n°: 01, Centre Universitaire Salhi Ahmed –

Naama-, 2022, p. 639. 

  .00-01. ، ص2990.ن، مكاديمية العربية في الدنمارك، د.منشورات الأ القانون الإداري،مازن راضي ليلو،  -5
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قام المؤسس ، باناظام و اطراد و بغرض ضمان اسامرارية المرفق العام في أداء الخدمات
 يحيث جاء ف الدساوري و المشرع بإحاطة الحق في الإضراب بمجموعة من النصوص القانونية،

"الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.  الاعديل الدساوري الأخير: من 22المادة 
 فاع الوطنييمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودًا لممارسته في ميادين الد يمكن أن

 . 1و الأمن، أو جميع الخدمات أو الأنشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للأمة"
 و هو  كما كرس المشرع الجزائري الحق في الإضراب في القانون الأساسي للوظيفة العمومية

يمارس الموظف حق الإضراب في إطار "منه على:  02حيث انص المادة  20-22 رقم الأمر
 2التنظيم المعمول بهما"التشريع و 

 التنظيم القانوني لحق الاستقالة .ب
يقصد بالاساقالة ارك الموظف أو المساخدم وظيفاه بإراداه، ولا شك أن اساقالة عدد كبير من 

 عطيلااالموظفين في وقت واحد يؤثر اأثيرًا سلبيًا في سير المرافق العامة بل قد يعطل ه ا السير 
 .3اانافى مع مبدأ دوام سير المرافق العامةا، و مثل ه ه الاساقالة كلي

ا في بأداء خدمااه خصوص المفوض المرفق العام لمساس قرار الاساقالة بمبدأ اسامرارية انظر 
الوظائف الاي لها صلاحية الاسيير و الاعيين مما قد يسبب جمود الخدمات العمومية، قد ادخل 

في  20-22 رقم اسي للوظيفة العمومية الأمرأرسى القانون الأس .4المشرع باأطير حق الاساقالة
 ق خطي من الموظف يعلن فيه صراحةا إلزامية اقديم الاساقالة عن طريعام احكم 119المادة 

على ضرورة إرسال الموظف طلبه إلى  منه 611، اضيف المادة 5رغباه في الاساقالة بصفة نهائية

                                                           
 ، مرجع سابق.2929من الاعديل الدساوري لسنة  09المادة  -1

للوظيفة العمومية،  العام ، ياضمن القانون الأساسي2991يوليو سنة  01، مؤرخ في 97-91 رقم من الأمر 71المادة  -2
ديسمبر سنة  00، مؤرخ في 22-22، معدل و مامم بالقانون رقم 2991يوليو سنة  01، صادر في 01عدد .ر.ج.ج.، ج

 . 2922ديسمبر سنة  00، صادر في 01عدد .ر.ج.ج.، ج، 2922
 .007 .ص ،0010، مؤسسة المطبوعة الحديثة، مصر ،-المرافق العامة-يز في القانون الإداري الوجمحمد فؤاد مهنا،  -3
 .290 ص. مرجع سابق، وافي محمد، -4
 مرجع سابق.ياضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، ، 97-91رقم من الأمر  200نظر المادة ا -5
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لطة من واجبااه إلا بعد صدور قرار من السالسلطة الاي املك صلاحية الاعيين، و لا يعابر معفى 
 .1المعنية مفاده قبول الاساقالة

مدة شهرين كأجل أقصى لقبول الاساقالة من  الم كور أعلاه القانون من 662حددت المادة  
لب الاساقالة ططرف السلطة المخول لها سلطة الاعيين إلا أنه يمكن له ه الأخيرة اأجيل الموافقة على 

من ااريخ انقضاء ه ا الأجل الأول و  لك للضرورة القصوى للمصلحة، و  اباداءلمدة شهرين 
 . 2بانقضاء ه ا الأجل اصبح الاساقالة فعلية

 الابتكار القضائي لنظرية الظروف الطارئة  .ج
 اباكر مجلس الدولة الفرنسي في أداء الخدمات، ا لقاعدة اسامرارية المرافق العموميةاجسيد

، و مضمون ه ه النظرية أنه إ ا حدث أثناء انفي  العقد 3نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية
ل ب الإداري أن طرأت ظروف أو أحداث لم اكن ماوقعة عند إبرام العقد بجعل انفي  العقد مساحيلاً 

الماعاقد الماضرر أن يطلب من الطرف الأخر  مما قدره الماعاقدان ضمن حق أثقل عبئا و أكثر كلفة
لا شك في أن العدالة ساقضي باعديل العقد على نحو ، في ه ه الحالة .مشاركاه في ه ه الخسارة

 .4الازامااه فيهيخفف من خسارة الطرف المهدد بالخسارة إ ا ما نف  

                                                           
 مرجع سابقياضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، ، 97-91رقم من الأمر  200نظر المادة ا -1
 .نفسهمرجع ، 229نظر المادة ا -2
 . 290 .وافي محمد، مرجع سابق، ص -3
ادريس شرين و لعقابي مريم، ضمانات مبدأ اسامرارية المرفق العام، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص:  -4

 .70، ص. 2900العلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، ايارت،  القانون الإداري، كلية الحقوق و
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من القانون المدني أن المشرع الجزائري أخ  بنظرية  122من خلال نص المادة  ياضحو 
، حيث انص على سلطة القاضي في اعديل العقد إ ا ما طرأت ظروف اساثنائية 1الظروف الطارئة

 .2عامة اراب عليها الإخلال بالاوازن بين الازامات طرفيه
 التسليم بنظرية الموظف الفعلي  .د

 افقالقضاء بصحة اصرفااه في مجال المر  يقصد بالموظف الفعلي  لك الشخص ال ي يعارف
س الاي مار  ا ساري المفعول في مجال الوظيفةالعامة رغم أنه ليس موظفًا رسميا معينا صحيح

 .3اخاصاصااها
و لا شك أنه لا يجوز للإفراد العاديين أن ياولوا وظيفة عامة بصورة غير قانونية لأنهم يكونون 

 .4اطلةمغاصبين لها و جميع اصرفااهم اكون ب
 ا على دوام و اسامرار المرفق العام في أداء الخدماتغير أنه اساثناء على ه ه القاعدة و حرص

سلطة، دون إ ن ال العام في ظروف الحرب و الاوارات عندما يضطر الأفراد إلى إدارة المرفق باناظام
 .5يمةاعارف بهم القضاء و الفقه كموظفين فعليين و اعابر الأعمال الصادرة عنهم سل

 لفرع الثانيا
 : نحو نموذج أكثر مرونةعلى مبدأ قابلية التغير و التكيف المفوض ضرورة قيام المرفق العام

يهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد و كانت ه ه الحاجات  المفوض إ ا كان المرفق العام 
فإن الإدارة المنوط بها إدارة و انظيم المرفق املك دائمًا اطوير و اغير  ،ماطورة و ماغيرة باسامرار

                                                           
ات القانونية المجلة الإفريقية للدراسأقصاصي عبد القادر، " نظرية الظروف الطارئة و أثرها على انفي  الالازام الاعاقدي"،  -1

 .079 .، ص2900، جامعة أحمد درارية، أدرار، 92عدد ، 92مجلد  و السياسية،
سبامبر  79، صادر في 00عدد  .ر.ج.ج،اضمن القانون المدني، ج، ي0001سبامبر  21، مؤرخ في 10-01أمر رقم  -2

مايو  07صادر في  70.ر.ج.ج، عدد ج، 2990مايو  07، مؤرخ في 91-90، معدل و مامم بموجب القانون رقم 0001
2990. 

 ،جامعة الكويت ، عدد الأول،و الشريعة الكويايةمجلة الحقوق ماجد راغب الحلو، "نظرية الظاهر في القانون الإداري"،  -3
 .58 .، ص0009

 .090 .، ص2992دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  الطاعة و حدودها في الوظيفة العامة،مازن راضي ليلو،  -4
 .290 .مرجع سابق، ص وافي محمد، -5
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المرفق من حيث أسلوب إداراه و انظيمه و طبيعة النشاط ال ي يؤديه بما يالاءم مع الظروف و 
اعريف مبدأ  المنطلق، سيام امن ه  .1الماغيرات الاي طرأت على المجامع و مسايرة حاجات الأفراد

ية المرفق العام الاكريس القانوني لمبدأ قابل ثم الاناقال إلى قابلية المرفق العام للاغير و الاكيف )أولا(،
   .للاغير و الاكيف )ثانيا(

 للتغير و التكيف المفوض أولا: تعريف مبدأ قابلية المرفق العام
 ا قد يؤدي إلى فشل نظام نظرا لاغير و اطور الظروف الاقاصادية بمرور الزمن، فإن ه

المرفق العام ال ي وضع في ظروف معينة من احقيق الأهداف المرسومة و المباغاة من إنشاءه مما 
، أو اغير طبيعة و نشاط المرفق مثلا من مرفق عام إداري إلى 2قد ياراب عليه إلغاء ه ا المرفق

 .3مرفق عام  و طابع صناعي و اجاري
 ة"أن يكون نظام المرافق العامة قابله ا المبدأ على أساس  "CHAPUS"الأساا  فيعرف 

للاعديل كلما دعت الضرورة ل لك، و ه ا اماشيا مع اطور الاحاياجات الجماعية و ماطلبات 
فالمصلحة العامة و وسائل احقيقها ماغيرة و بالاالي يجب أن يكون المرفق العام  .4المصلحة العامة"

  .5الجمهور، خاصة الاكنولوجية منها قابل للاكيف مع احاياجات
 للتغير و التكيف المفوض لمبدأ قابلية المرفق العام ثانيا: التكريس القانوني

 26فقرة  62لقد حظي ه ا المبدأ باكريس دساوري، حيث نص المؤسس الدساوري في المادة 
فة و التغطية المنص "تقوم المرافق العمومية على مبدأ الاستمرارية، و التكيف المستمرعلى أنه: 

 . 6للتراب الوطني، وعند الاقتضاء ضمان حد أدنى من الخدمة"

                                                           
 .00-01. مرجع سابق، ص القانون الإداري،مازن راضي ليلو،  -1

2- AMRANI Kamel Eddine, op. cit., p. 700. 
3- Regina Helena Gomes Dasilva, L’externalisation dans les services publics au sens restreint à destination des 

personnes privées: étude comparée France-Brésil, Thèse de doctorat, Faculté de Droit Et Science Politique, 

Université Rennes1, 2019, p. 44. 
4- Les lois du service public: continuité, adaptabilité, égalité, laïcité, http://fallaitpasfairedudroit.fr / consulté le 

19/04/2025 à 13h:22.         
5- Les lois du service public: continuité, adaptabilité, égalité, laïcité, http://fallaitpasfairedudroit.fr, op. cit. 

 ، مرجع سابق.2929من الاعديل الدساوري لسنة  92ف  20المادة  -6

http://fallaitpasfairedudroit.fr/
http://fallaitpasfairedudroit.fr/
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من المرسوم الانفي ي  20جسد المنظم مبدأ اسامرارية المرفق العام المفوض في صلب المادة 
"يجب أن يتم تفويض المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساواة الاي انص على أنه:  19-111
 .1الاستمرارية و التكيف..."و 

المنظم  101-99المرسوم رقم انظيمية لاسيما في نصوص  في عدةه ا المبدأ  كما ام اكريس
ا على دوم "تسهر الإدارةمنه على ما يلي:  22للعلاقة بين الإدارة و المواطن حيث انص المادة 

تصرف المواطن خدمة تكيف مهامها و هياكلها مع احتياجات المواطنين و يجب أن تضع تحت 
 .2جيدة"

المحدد لهياكل الإدارة  199-12ضمن أحكام المرسوم رقم  اكريس ك لك ه ا المبدأعرف 
تتولى الإدارة المركزية في " منه على أنه: 26 لفقرةا 29 المادة المركزية و أجهزاها حيث انص

لاقة ة و تحسين العالوزارة على الخصوص ما يلي تسهر على تحسين نوعية خدمات المرافق العام
 .  3بين الإدارة و المواطنين"

 ثالثالفرع ال
 بين المنتفعين: بين القاعدة و الاستثناء مبدأ المساواة

نها القضاء اكشفها و أعلمبادئ الكلاسيكية للقانون، االيعابر مبدأ المساواة أمام المرفق العام من 
احارامه و اطبيقه من طرف السلطات الإدارية الإداري في القانون الإداري المقارن، ل ا يجب 

بناء  .4المخاصة بعملية انظيم و اسيير المرافق العامة في الدولة، من أجل احقيق المصلحة العامة
اءات الواردة الاساثن، ثم ابيان )أولا( بين المنافعين عريف مبدأ المساواةا على ما اقدم، يجدر الأمر

 )ثانيا(. على مبدأ المساواة
                                                           

 ، ياعلق بافويض المرفق العام، مرجع سابق.000-00رقم من المرسوم الانفي ي  97انظر المادة  -1
عدد ج.ر.ج.ج.،  ،0000 يوليو 90ارة و المواطن، مؤرخ في بين الإد اتالعلاق ينظم ،070-00 رقم من المرسوم 91 -2

 . 0000 يوليو 91، صادر في 20
يحدد هياكل الإدارة المركزية و ، 0009نيو سنة يو  27مؤرخ في  000-09من المرسوم الانفي ي رقم  92 ف 90المادة  -3

 .0009يونيو  20، صادر في 21ج.ر.ج.ج.، عدد  ،أجهزاها في الوزارات
مجلد  ،مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، بن سنوسي فطيمة، "مبدأ المساواة أمام المرفق العام الالكاروني" و عقيلة جعيجع -4

   .2290ص.، 2922جامعة الجلفة،  ،90عدد  ،01
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 بين المنتفعين عريف مبدأ المساواةأولا: ت 
ماساوين في الحصول على خدمات و سلع  رافقينجميع الميكون أن  المساواة مبدأبيقصد 
في الدولة و الانافاع بها إ ا ما اوفرت فيهم  ات الشروط المطلوب اوفرها  المفوضة المرافق العامة

حيث يحظر مبدأ المساواة أي نوع من  ،1للحصول على خدمات و سلع المرافق العامة و الانافاع بها
وضع أي فرد في وضعية دونية بسبب وضعه الاجاماعي أو إعاقاه، أو  وأ ،2الامييز بين المنافعين

، 3أو أي سبب أخر مرابط بوضعه الشخصي أو بالمجموعة الاجاماعية الاي ينامي إليهامحل إقاماه 
اخضع الإدارة العامة لرقابة القضاء لاسيما رقابة الإلغاء في عملية اطبيق مبدأ المساواة أمام  و

 .4المرافق العامة
ن  دساور مه اا باعابار أن جميع الدسااير قد كرسالجزائر يعابر ه ا المبدأ دساوريو في 

"كل المواطنين سواسية أمام القانون، و انص على:  1120من دساور  06، فنجد المادة 1120
لهم الحق في حماية متساوية و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو 

 ي لسنةدساور  الاعديل من 35 كما أعطت المادة ،5الجنس أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي"
معنى واسع ياضمن الحقوق و الواجبات اجاه المرفق العام بصفة عامة من خلال اكريس  6262

 .6مبدأ المساواة
 

                                                           
الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،النشاط الإداري الجزء الثاني، ،القانون الإداريعوابدي عمار،  -1

 .02 .، ص2900

2- BENZERARA Lounas et BOUDJELAL Salaheddine, « La délégation de service public, alternative de 

financement des dépenses d’équipement locales », Revue Recherches Juridiques et Politiques, vol., 06, n° 01, 

Université de Sétif 02, 2022, p. 672.    
3- CAPONIETTI Lia et Sak Barbara, « Comment définir le service public à travers  ses différentes facettes, 

missions et principes ? », Revue CIRIEC INTERNATIONAL, Centre de Recherche et d’Information Socio-

politique, n° 06,  2016, p. 14. 

 .02 .سابق، صعوابدي عمار، مرجع  -4
 09صادر في ، 10رقم  ج.ر.ج.ج.،، 0017سبامبر  09، المؤرخ في 0017من دساور الجزائر لسنة  72المادة  -5

 .)ملغى( 0017 سبامبر سنة
 مرجع سابق.، ، المعدل2929لسنة  يدساور الاعديل المن  71المادة انظر  -6
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 الواردة على مبدأ المساواة الاستثناءات ثانيا:
لا اكون إلا بالنسبة للأشخاص ال ين يكونون في مراكز م المفوض إن المساواة أمام المرفق العا

واحدة لأن اخالاف المركز القانوني للمنافعين ياراب عنه اخالاف في  قانونية ماماثلة و في ظروف
الحقوق و الواجبات، لكن يجب أن اكون ه ه الفروقات مبررة بمعايير موضوعية و اامثل في ثلاث 

 .وجود نص قانوني، المصلحة العامة، اخالاف المراكز القانونية 1،معايير
 وجود نص قانوني  .أ

 لك الدساوري اعابر أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرافق إن الاجاهاد الإداري و ك
العامة لا ياعارض مع إمكانية أو حق المشرع في إيجاد امييز بين طوائف المواطنين من ناحية 

إما بهدف احقيق المصلحة  و إ ا وجدت أوضاع مخالفة ابرر  لك الانافاع من خدمات المرافق العامة
   .2الهدف الأصيل لإنشاء المرفق العام العامة و الاي اعابر

 المصلحة العامة .ب
هو احقيق المصلحة العامة، و  و افويضه للخواص إن الهدف الأصيل لإنشاء المرفق العام

اعابر ه ه المرافق أداة في يد الدولة، و على ه ا الأساس فإنه لا ياعارض مبدأ المساواة مع أن 
دمات المرفق العام إ ا اقاضت المصلحة العامة  لك، ومن يسافيد بعض المنافعين ببعض مزايا و خ

هنا ام اعابار المصلحة العامة كاساثناء يرد على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة و ه ا ما كرسه 
 .3مجلس الدولة الفرنسي

 هه ا الاساثناء يبرز الدور الواسع للقاضي الإداري في مراقبة كيفية سير المرفق العام و احارام
للمبادئ الاي يقوم عليه لاسيما مبدأ المساواة أمام المنافعين باعابار أنه قد يرد هناك امييز في 

                                                           
 .000 .صمرجع سابق،  محمد فؤاد مهنا، -1
، يروتبمنشورات الحلبي الحقوقية،  ،-دراسة مقارنة–الافويض في إدارة و اساثمار المرافق العامة  جابر،ليد حيدر و  -2

 .00 .، ص2990
امعة ج حسين، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، م كرة لنيل شهادة الماسار، كلية الحقوق و العلوم السياسية، شنيني -3

 .20 .، ص2900، بسكرة، رمحمد خيض
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، و لاطبيق 1ابرره مقاضيات المصلحة العامة خرالآالمرفق العام الواحد دون الاعريفة بين منافعي 
 ه ا الاساثناء لابد من احقق جملة من الشروط و المامثلة في:

 اراباط المصلحة العامة بالخدمة المقدمة  ­
 . 2اناسب الادابير الماخ ة مع الغرض المبرر له  ­
 اختلاف المراكز القانونية  .ج

أن يكيف خدمااه لعدة فئات حسب الأولويات أو الأهمية، وقد  المفوض يمكن للمرفق العام
جوز للإدارة أن كل فئة، في يميز كل فئة من المرافقين بامايازات أو اعريفات ماميزة و مخالفة حسب

اعامل المرافقين بطريقة غير ماساوية لاسيما في المرافق العمومية  ات الطابع الصناعي و الاجاري، 
 ء، و لاطبيق ه ا الاساثنا3هو المهم هو أن اسود المساواة بين أفراد كل فئة يكونون في وضع ماشاب

 ياطلب اوفر مجموعة من الشروط و المامثلة في:
 وجود اخالاف واقعي و قابل للاقدير بين المنافعين  ­
 وجود علاقة سببية بين الافاوت و الامييز المطبق بين المنافعين  ­
 .4وضوعية المبررة للامييز المطبق بين المنافعينممعيارية الأسس ال  ­

 مطلب الثانيال
 ئ جديدة: استجابة المرفق العام المفوض لتحديات العصر الحديثاستحداث مباد

لمبادئ الجديدة المساحدثة لاسيير المرافق العامة من الاهامامات المعاصرة في ا من اعابر
إدارااها بالنظر إلى ما اميز به القانون الإداري من مرونة و القدرة على الاطور السريع و اسايعاب 
الماغيرات و المساجدات، و يعود ظهورها إلى أواخر القرن العشرين، و نشأت انطلاقا من الاوجهات 

لحديثة في إدارة المرافق العامة و لاسيما ما ياعلق بإشراك الخواص في اسيير المرافق العامة و ه ه ا
المبادئ لم احظ بإجماع فقهي و لم احدد على سبيل الحصر لكن بحكم أن اافاقيات  افويض المرفق 

                                                           
1- LA CHAUME Jean–François, La notion de service public, droit Public, Centre de Formation des Personnels 

Communaux, ed., Economica,,  Paris, 1987, p. 810. 
2- REGINA Helena Gomes Dasilva, op. cit., p. 40. 

 .019 .، ص2990، الجزائر، sarpمطبعة  ،النشاط الإداري  الجزء الثاني، القانون الإداري،لباد ناصر،  -3
4- REGINA Helena Gomes Dasilva, op. cit., p. 40. 
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ال بالنسبة ا هو الحالعام انامي إلى طائفة العقود الإدارية فإنها اخضع ك لك إلى المبادئ الجديدة كم
 للمبادئ الكلاسيكية. 

غير أن المنظومة القانونية الجزائرية قد أخ ت بمجموعة من المبادئ في حين اظل هناك 
مبادئ أخرى على الرغم من أهمياها غير مدرجة ضمن النصوص القانونية الجزائرية مما يساوجب 

نحو خدمات  :مبدأ الولوجية للمرفق اجسيد اناولسيام دراساها و إبراز قيماها. بناء على ما سبق  كره 
مبدأ جودة خدمات المرفق العام كمعيار أساسي ، ثم الاناقال إلى )الفرع الأول(عمومية مااحة للجميع 
بعدها   (الثثالالفرع )احقيق مبدأ الشفافية ي(، بعدها معالجة ثانالفرع ال)لاحقيق رضا الجمهور 

دئي أخيرا الإخالاف في الطابع المب ع(راب)الفرع ال الخدمة العمومية احقيق مبدأ النجاعة و الثقة في
 ) الفرع الخامس( لمجانية و حياد الرفق العام المفوض

  أولالفرع 
 : نحو خدمات عمومية متاحة للجميعالعام المفوض تجسيد مبدأ الولوجية للمرفق 

 ا نشأ مبدأ هأهم اطلعااهم و ل منبدون أي معيقات ل المفوض للمرفق العام إن اراياد المنافعين
ثم  لا(،)أو  المفوض للمرفق العام اعريف مبدأ الولوجيةعلى ه ا الأساس سيام . 1البساطة الولوجية و
 )ثانيا(.  المفوض لمرفق العامكريس القانوني لمبدأ الولوجية لالا الاطرق إلى

 المفوض للمرفق العام أولا: تعريف مبدأ الولوجية
نظيمية كثرة النصوص الاشريعية و الا مثل يقصد به ضرورة القضاء على الاعقيدات الإدارية 

و غموض بعض القواعد منها، و القول بغير  لك يؤدي إلى عدم القدرة على الفهم و الاواصل بين 
حسين ا لاعنصرا أساسي ل لك فاعد بساطة و وضوح العمل الإداري ،المرافق العامة و المنافعين

 .2العلاقة بين المرفق العام و المنافعين
نجد في ه ا الصدد أن بعض الدول اخاارت اكييف قنوات اوزيع الخدمات مع خصوصيات 

بإحداث فضاءات جماعية )مانقلة في بعض الأحيان(، مع  مثلا ،البلاد من خلال عدة مبادرات

                                                           
 ،مجلة الحقوق و الحرياتسليمان حاج عزام، " دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حماية حقوق المنافعين"،  -1

 .001-000. ، ص2900، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 91عدد 
 .001-000. ص مرجع نفسه، سليمان حاج عزام، -2
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ية مساعدة معلومااية منزل أعوان الخدمة لاقريب الخدمات من المرافقين و ابسيط الولوج، بوضع
باقاناء حواسيب و م كرات إلكارونية، بالنسبة لبعض المجموعات أو جميع المواطنين، أو اوزيع 

" اكنولوجيا  في قطاعالحواسيب على فئة محددة من السكان بإحداث مناطق صناعية اجمع الفاعلين 
 .1لاتالإعلام" لضمان اوفير خدمات ه ه الاكنولوجيا الضرورية للمقاو 

 المفوض لمرفق العاميس القانوني لمبدأ الولوجية لثانيا: التكر 
لقد أرسى المؤسس الدساوري ه ا المبدأ كأصل دساوري راسخ، و جسده بصورة جلية في مان 
مخالف النصوص الدساورية كما اساقر في صلب الاشريعات و الانظيمات، كمثال على  لك نجد 

الأخير الاي انص على حق المواطنين في الوصول إلى الخدمات من الاعديل الدساوري  70المادة 
 .2العمومية في ظل المساواة و الإنصاف

الماعلق بحماية الأشخاص  وي الاحاياجات  21-62نفس الشيء آل إليه في القانون رقم 
تسهيل وصول الأشخاص ذوي ": منه على 24فقرة  22الخاصة و ارقياهم، ال ي يؤكد في ماداه 

جات الخاصة إلى مختلف المرافق العمومية و الفضاءات و وسائل الإعلام و الاتصال و الاحتيا
 .3النقل و التكنولوجيات الجديدة"

تضمن الدولة  "الماعلق بالصحة أيضا على أنه:  11-19من قانون رقم  10انص المادة  
  .4مجانية العلاج و تضمن الحصول عليه لكل المواطنين عبر كل التراب الوطني"

                                                           
بن رغدة سمية، مبادئ سير المرفق العمومي بين الاسامرارية و الاحول، م كرة لنيل شهادة ماسار،  و بوحنيك فراح -1

 .10، ص. 2922 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،وق و العلوم السياسيةاخصص: قانون عام اقاصادي، كلية الحق
 .، مرجع سابق2929من الاعديل الدساوري لسنة  70انظر المادة  -2
، ياعلق بحماية الأشخاص  وي الاحاياجات 2921فبراير سنة  29، مؤرخ في 90-21من قانون رقم  ف 91المادة  -3

 .2921فبراير سنة  27، صادر في 02، عدد .الخاصة و ارقياهم، ج.ر.ج.ج
 ، صادر في01، عدد .، ياعلق بالصحة، ج.ر.ج.ج2900يوليو سنة  92خ في ، مؤر 00-00من قانون رقم  07المادة  -4

، 19ج.ر.ج.ج.، عدد  ،2929غشت سنة  79، مؤرخ في 92-29موجب الأمر رقم ب معدل و مامم 2900يوليو سنة  20
 .2929غشت سنة  79صادر في 
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"لا يمكن أن يشكل أي مبرر، مهما من القانون  ااه على أنه:  20فقرة  61اضيف المادة 
ا ت الصحة، لاسيمكانت طبيعته، عائقا في حصول المواطن على العلاجات في هياكل و مؤسسا

 .  1"تالافي حالة الإستعج
 ثانيالفرع ال

 كمعيار أساسي لتحقيق رضا الجمهور المفوض مبدأ جودة خدمات المرفق العام
اشكل نوعية و جودة الخدمة المقدمة من بين المبادئ الجديدة الاي فرضها المفهوم الجديد  

ال ي يهدف إلى ضمان القدر الأدنى من الخدمة  ات نوعية احت و "للمرفق العام "الخدمة الشاملة
 لمفوضا جودة خدمات المرفق العاممبدأ عريف ا اأسيسا على ه ه المعطيات يقاضي اصرف الجميع.

  .)ثانيا( في مبدأ جودة خدمات المرفق العام المفوض رؤية قانونيةبيان ثم  )أولا(،
 المفوض مبدأ جودة خدمات المرفق العامعريف أولا: ت

يقصد بنوعية و جودة الخدمة المقدمة قدراها على إشباع و البية حاجات الجمهور و الاساجابة 
و هي رهان يلعب عليه الماعاملين الاقاصاديين  مسطرة في السياسة العامة للدولةللأهداف ال

 .2المانافسين قصد جلب أكبر عدد من المساهلكين
ففي ظل العصر الراهن، اخلت السلطات العمومية عن مناهجها القديمة الساعية لاحصيل الكم 

أرفع من الجودة، ولاسيما عند  في الخدمات المؤداة و أضحت اولي اهاماما بالغا لاحقيق نطاق
اقديمها الك الخدمات لمرافق معاصر لم يعد يعاينها برؤية سالفة، إ  يطالب باقديمات كحامل لحق 

، و عليه فإ ا افاقرت ه ه الخدمات إلى 3يخوله فرض شروط اساثنائية ااناسب و خصوصيااه
 ام مبرر وجوده، بل إن عدم اشباعالمساوى المطلوب من الااقان و الكفاءة فإنها افقد المرفق الع

                                                           
 ، مرجع سابق.ياعلق بالصحة ،00-00من قانون رقم ، 20المادة  -1
 القانون، :أطروحة لنيل شهادة الدكاوراه في العلوم، اخصص افويض المرفق العام في القانون الجزائري،فوناس سهيلة،  -2

 .271، ص 2900كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ايزي وزو، 
3- BENZERARA Lounas et Boudjelal Salaheddine, op, cit., p. 673. 
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الحاجة العامة قد يكون أقل ضررا من اقديم خدمات مادنية الجودة، لما ياراب عن  لك من أضرار 
  .1جسيم اطال مصلحة الأفراد و المصلحة العامة

 المفوض رؤية قانونية في مبدأ جودة خدمات المرفق العام ثانيا:
سعت الدولة الجزائرية إلى اطوير الخدمة العمومية من خلال إرساء أطر قانونية اضمن فعالية 
أداء المرافق العامة و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أقر المؤسس الدساوري في المادة 

 ا ه من الاعديل الدساوري الأخير أن الاربية و الاعليم حق مضمون الازم الدولة بحماياه و 11
 الخدمة الاعليمية بل يماد إلى الاراقاء بمساواها و الضمان الدساوري لا يقاصر على مجرد اوفير

 . 2اطويرها باسامرار لضمان جوداها و بالاالي احقيق المصلحة العامة
وه ا ما يظهر من  111-19كرس المنظم مبدأ جودة الخدمة العمومية في المرسوم الانفي ي 

الاي أوجبت أن يكون مساوى الخدمة المقدمة وفق معايير الجودة والكفاءة  منه 20خلال المادة 
 .3النجاعة في الخدمة العمومية""...مع ضمان معايير الجودة و حيث نصت صراحة على: 

 20لمادة كرسه في او  أما فيما ياعلق بالنصوص الاشريعية نجد أن المشرع اهام به ا المبدأ
... إلى ضمان تموين بالكهرباء يهدف المرفق"الغاز الاي انص على ما يلي: من قانون الكهرباء و 

عبر التراب الوطني في أحسن شروط الأمن و الجودة و السعر و احترام القواعد التقنية و البيئة 
"4. 

"... التزويد بالمياه الاي انص على:  21فقرة  26نفس الشيء آل إليه المشرع في المادة 
توزيعها بالكمية الكافية و النوعية المطلوبة و ذلك قصد تلبية حاجيات  عن طريق حشدها و

السكان و تروية المواشي و تغطية طلب الفلاحة و الصناعة و النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية 
 .5الأخرى المستعملة للماء"

                                                           

وحة لنيل أطر  ،فاح القطاعات الشبكية على المنافسة الحرة و حامية المحافظة على فكرة المرفق العاملوف باهية، مخ -1 
 .000، ص. 2900شهادة دكاوراه في العلوم، اخصص القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

 مرجع سابق.، 2929من الاعديل الدساوري لسنة  11انظر المادة  -2 
 ، ياعلق بافويض  المرفق العام، مرجع سابق.000-00من المرسوم الانفي ي رقم  97انظر المادة  -3 
 ، ياعلق بالكهرباء و اوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.90-92رقم من القانون  97انظر المادة  -4
 ، ياعلق بالمياه، مرجع سابق.02-91من قانون رقم  90ف 92انظر المادة  -5
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 ثثالالفرع 
 المرفق العام المفوض شفافيةتحقيق مبدأ 

عليها نظام الحكم، لأن من خلاله يمكن صنع القرار المناسب هو أحد المبادئ ال ي يبنى 
عكس ما كانت عليه الإدارة الاقليدية في السابق لقيامها بأعمالها بسرية و عدم السماح للمواطن 

 شفافيةبدأ اعريف م كره ينبغي  اسانادا إلى ما ام بالاطلاع على الإجراءات و الأهداف الاي ااخ اها.
 لمفوضة المرفق العام اشفافيبدأ مل الادعيم القانوني ثم الاطرق إلى )أولا(،المفوضالمرفق العام 

 )ثانيا(.
 المرفق العام المفوض شفافيةتعريف مبدأ أولا: 

يقصد بالشفافية ادفق المعلومات، أي اوفر المعلومات و العمل بطريقة منفاحة اسمح لأصحاب 
للحفاظ على مصالحهم و ااخا  القرارات المناسبة و الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية 

، بل ياجاوز ه ا المبدأ حق الاطلاع و الحصول على المعلومات ليضمن جودة 1اكاشاف الأخطاء
 .2ات الإداريةر الرد الإداري من حيث الدقة و الوضوح و إظهار الخلفيات الكامنة وراء ااخا  القرا

على أنها وسيلة لمراقبة  الشفافية "BAZEX MICHEL" الاساا  كما عرف ه ا المبدأ
وعيت قاصادية للمنافعين قد ر الخدمات المؤداة بواسطة المرفق العام، بغية الاأكد من أن المصالح الا

 .3من قبل الشخص المكلف باحقيق الصالح العام فعلا
 ةمبدأ الشفافيل التدعيم القانوني ثانيا:

يعابر مبدأ الشفافية من أهم المساحدثات الاي أرساها الاعديل الدساوري الأخير بموجب المادة 
 و ادعيم 4في تسيير الشؤون العمومية" "...ضمان الشفافيةالاي انص على أنه:  22فقرة  21

                                                           
و المساءلة في المرفق العام، م كرة لنيل شهادة الماسار في  الشفافية ، مبدأيمسعود قنونيو  لمياءخريف راوية وكواك،  -1

 .09 .، ص2927 جامعة الوادي،، وق و العلوم السياسيةالحقوق، اخصص قانون إداري، كلية الحق
2-  AUBIN Emmanuel, « La Protection Constitutionnelle de la Transparence administrative », 

Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 59, 2018, 35. 
 
3- BAZEX Michel, Obligations communautaires de transparence et Prestation des Services publics, édition juris-

classeur, 1993, p. 15. 

 ، مرجع سابق. 2929من الاعديل الدساوري لسنة  91فقرة  90انظر المادة  -4
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كما أكد على أهمية اثمين الديمقراطية الاشاركية على مساوى الجماعات المحلية لاسيما  الديمقراطية
 .1منه 20فقرة  12من خلال المجامع المدني و ه ا حسب المادة 

كما يعابر قانون الوقاية من الفساد و مكافحاه من أبرز القوانين الاي سعت إلى اكريس مبدأ 
"قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية و الشؤون لى أنه: منه ع 24الشفافية حيث أكدت المادة 

م ، يلز العمومية و حماية الممتلكات العمومية و صون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية
 .2الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته"

من  12كما اماد ه ا الاكريس حاى إلى النصوص الانظيمية، حيث جاء في نص المادة 
"يمكن للمواطنين المواطن أنه:  الماعلق بانظيم العلاقات بين الإدارة و 101-99المرسوم الانفي ي 

في حالة منعهم من الاطلاع على الوثائق الاي  و أن يطلعوا على الوثائق و المعلومات الإدارية"
   .3من خلاله أسباب المنع ية اقديم إشعار بموجب مقرر يبيناهمهم منحت لهم إمكان

 عرابالفرع ال
 تحقيق مبدأ النجاعة و الثقة في الخدمة العمومية

يساند مبدأ النجاعة و الثقة إلى الازام جميع الأطراف في جميع الأحوال بصفة شركاء مخلصين 
قة اعريف مبدأ النجاعة و الثوفقا لمقاضيات الاعاون و الالازام انطلاقا مما سبق يسادعي الأمر 

  .القانوني لمبدأ النجاعة و الثقة )ثانيا()أولا(، الاكريس 
 
 

                                                           
 ، مرجع سابق.2929من الاعديل الدساوري لسنة  97فقرة  01انظر المادة  -1
، ياعلق بالوقاية من الفساد و مكافحاه، 2991فبراير سنة  29، مؤرخ في 90-91من قانون رقم  90انظر المادة  -2

أوت سنة  21، مؤرخ في 91-09، معدل و مامم بالأمر، رقم 2991مارس سنة  90، صادر في 00دد ع ج.ر.ج.ج.،
أوت  92، مؤرخ في 01-00، معدل و مامم بالقانون رقم 2909سبامبر  90، صادر في 19، ج.ر.ج.ج.، عدد 2909
من القانون  90فقرة  70، )ملغى جزئيا(، بموجب المادة 2900أوت سنة  09، صادر في 00، ج.ر.ج.ج.، عدد 2900
، يحدد انظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحاه و اشكيلاها 2922مايو سنة  91مؤرخ في ، 90-22رقم 

  . 2922مايو  00، صادر في 72و صلاحيااها، ج.ر.ج.ج.، عدد 
   مرجع سابق.ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن،  ،070-00من المرسوم رقم  09انظر المادة  -3
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 ولا: تعريف مبدأ النجاعة و الثقةأ
وني بالحق في الأمن القان المفوض يقاضي ه ا المبدأ اماع المنافع من خدمات المرفق العام

في مواجهة الإدارة كما يلازم المرفق باحديد إجراءات عمله بشكل واضح  و منظم و إعلام المنافعين 
بالقواعد الجديدة الاي يضعها امكينا لهم من الاكيف السليم معها كما يقاضي مبدأ الثقة المابادلة 

بما في  لك اعويض الماضررين و الاماثال اعاراف المرفق العام بأخطائه و العمل على إصلاحها 
 .1 للأحكام الصادرة في مواجهاه طواعية.

 ثانيا: التكريس القانوني لمبدأ النجاعة و الثقة
المنظم للعلاقات بين الإدارة و المواطن  101-99من المرسوم الانفي ي رقم  26انص المادة 

مع وجوب أن اكون اعاملااها معه قائمة على  ؛على الازام الإدارة باحارام حقوق و حريات المواطن
و يحظر أي اعسف في ممارسة السلطة، حيث ياراب على  لك الاعويض مع  ؛اللطف و الكياسة

فرض على كما ي ؛عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية أو المدنية أو الاأديبية الاي اوقع على الماعسف
إلى  ؛ا رع لسلوك الموظفين المسيء لكراماهمو رفض أي  ؛الإدارة واجب حسن اساقبال المواطنين

جانب الالازام بالرد على جميع الطلبات و الاظلمات المقدمة من المواطنين عبر هياكل ماخصصة 
ال ي لا يحول دون سلوك  01مع الاأكيد على مجانية الاظلم وفقا للمادة  ؛2بالبت في العرائض

 . 3بالاعويض أو الاعاراض على قرارات الإدارةالمواطن سبل الطعن القانونية الأخرى للمطالبة 
على:  20مبدأ النجاعة حيث انص المادة  111-19جسد المنظم في المرسوم الانفي ي 

 "...مع ضمان معايير الجودة و النجاعة في الخدمة العمومية". 
 
 
 

                                                           
 . 001 .صمرجع سابق، ، ام سليمانحاج عز  -1
مرجع ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن، ، 070-00، من المرسوم 70، 79، 02، 91، 97، 92انظر المواد  -2

 سابق.
 مرجع نفسه. ،70انظر المادة  -3



الفصل الأول: تكريس مجموعة من المبادئ للتوفيق بين المصلحة العامة وتعزيز المنافسة الحرة 
 في إطار إتفاقيات تفويض المرفق العام 

 

 
34 

 الفرع الخامس
ق اتفاقيات تفويضات المرفالإختلاف في الطابع المبدئي لحياد و مجانية المرفق العام في إطار  

 العام
إلى جانب المبادئ الأساسية الاي احكم سير المرافق العامة اوجد مبادئ أخرى  ات صلة 
ببعض ه ه المرافق، دون أن ابلغ مرابة المبادئ الحاكمة للمرفق العام، إلا أن اراباطها بطائفة من 

بحيث سيام الاطرق إلى مبدأ  1ولو بإيجاز، المرافق العامة و علاقاها بالمصلحة العامة اسالزم اناولها
 مجانية خدمات المرفق العام المفوض )أولا(، ثم معالجة مبدأ حياد المرفق العام المفوض )ثانيا(.

 : مبدأ مجانية خدمات المرفق العام المفوضولاأ
وفيرها ااساوجب المصلحة العامة امكين جميع الأفراد من الانافاع بخدمات ه ا المرفق، مما يقاضي 

مجانا لاحقيق الاسافادة منه، إ  أن الغاية الأساسية للمرفق العام هي احقيق المصلحة العامة و ليس 
احقيق أرباح، و هو ما يعد سمة جوهرية اميز نشاطه غير أن اخالاف طبيعة المرافق العامة و 

فق الحيوية لمرااوسع نطاقها أدى إلى صعوبة اطبيق ه ا المبدأ على إطلاقه، فاقاصر على بعض ا
نايجة لعوائق اطبيقه لاسيما على المرافق العامة الصناعية و الاجارية الاي اهدف إلى احقيق أرباح 

 .2كهدف أساسي في نشاطها
 تعريف مبدأ مجانية خدمات المرفق العام المفوض .أ

مجانية أن اكون الخدمات العامة المقدمة من طرف المرافق العامة محل الافويض يقصد بمبدأ ال
دون مقابل، أو ثمن يؤول الربح فيه إلى الصفر، فقد يدفع المنافعين مبلغ رمزي يكون عبارة عن رسم 
أو ضريبة عادة، بحيث يحصلون على الخدمة دون اوفر خاصية الابادل المباشر الاي ااسم به 

قاصادية الأخرى، على سبيل المثال الخدمات الاي يقدمها المرفق العام  و الطابع الخدمات الا

                                                           
ة أطروحة لنيل شهاد حالة عقود الاماياز، :المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة و هدف المردوديةضريفي نادية،  -1

 .270ص.  ،2902الدكاوراه في الحقوق، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
عبد الله بوعمران فاطمة، المبادئ الاقليدية و الحديثة الضامنة لاحقيق المصلحة العامة في المرافق  و بورهومي حنان -2

 جامعة ،وق و العلوم السياسيةكلية الحق ، م كرة لنيل شهادة الماسار ، اخصص: القانون الإداري،-دراسة مقارنة–العمومية 
 .01 .، ص2922، خميس مليانة ،الجلالي بونعامة
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، و في حالة اباين وضعيات المواطنين من حيث 1الصناعي و الاجاري أين يام الدفع بطريقة مباشرة
مساوى الدخل، يام اعاماد ه ا الاباين كمعيار يدرج من خلاله في أعلى سلم الخدمات العمومية الاي 

ون الاسافادة منها مجانا للجميع مثل الصحة و الأمن، بينما اخضع الخدمات الأخرى لرسوم اك
 .2مادرجة ابعا لنوع الخدمة المقدمة و القدرة المالية للمسافيد

 أنواع مجانية الخدمات العمومية للمرفق العام المفوض .ب
اشف يمكن لنا أن نس على ضوء اعريف مبدأ مجانية خدمات المرفق العام المفوض المقدم أعلاه

المجانية  و مات المرفق العام المفوضنوعين من المجانية و المامثلة أساسا في المجانية المطلقة لخد
 النسبية لخدمات المرفق العام المفوض.

 المجانية المطلقة لخدمات المرفق العام المفوض .1
مباشر أو غير مباشر يقصد به أن يقدم المرفق العام خدمااه دون مقابل مالي، سواء كان 

حقيقيا أو رمزيا و  لك على أساس مبدأ المساواة بين المواطنين دون امييز أو افرقة بناء على الوضع 
الاجاماعي أو أي اعابار آخر، كما هو الحال بالنسبة لمجالي الاعليم و الاعليم العالي و البحث 

 .  3العلمي
 المجانية النسبية لخدمات المرفق العام المفوض .6

نظرا لطبيعة بعض المرافق العمومية  ات الصبغة الصناعية و الاجارية الاي اقدم خدمات 
بمقابل مالي و لو كانت ه ه الخدمات  ات أهمية بالغة للمجامع بمخالف فئااه، و ك ا ضعف القدرة 

من  ءالمالية لبعض الأفراد على احمل الاكلفة المارابة عنها، يجوز أن يام اقرير بموجب قانون إعفا

                                                           
 حوث وبمجلة ال"، داريلعمومية  ات الطابع الإي عائشة، "العوامل المؤثرة في اقديم الخدمات في المؤسسات اقاسم -1

، 2900 ،ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم الاقاصادية و الاجارية و علوم الاسيير، 97 عدد الدراسات الاجارية،
 . 79 .ص

 لعامة،المجلة الجزائرية للمالية االخدمة العمومية و أساليب الاراقاء بها"،  اقديم بن عيسى الهام، "عراقيلو  قديد ياقوت -2
 .299 .، ص2900، المركز الجامعي عين ايموشنت، 90عدد 

 .00-01ص. عبد الله بوعمران فاطمة، مرجع سابق، و  بورهومي حنان -3
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 DE" الرسوم أو المقابل المالي لالك الخدمات لفئات محددة والاي أطلق عليها الأساا 

LAUBADERE André" 1فئة المواطنين الأكثر احاياجا . 
كما قد اأخ  المجانية النسبية صورة أخرى أين يكون فيها ثمن الخدمة المقدمة لا يعكس ثمنها 

 الحقيقي، بل هو مجرد ثمن رمزي

 المفوض المرفق العام مبدأ حياد: ثانيا
أحد الركائز الجوهرية للحوكمة الرشيدة، بما يضمن فعالية أداء المرافق  يعابر مبدأ حياد الإدارة

العامة في اقديم الخدمات إلى جانب مبادئ الشفافية، النزاهة و النجاعة مما دفع معظم الدول و منها 
الجزائر إلى إلزام الإدارة العامة و موظفيها بضرورة الالازام و عدم الاحيز، الأمر ال ي يساوجب 

ر دساوري و قانوني محكم لضمان الحفاظ على المصلحة العامة حاى في حال احويل الدولة اأطي
 . 2إدارة المرفق للأشخاص الخاصة

 المرفق العام المفوض تعريف مبدأ الحياد .أ
لمبدأ  فإن وضع اعريف جامع، عبد الكريم" "بودريوهوفقا للرأي ال ي ابناه الأساا  الدكاور 

بة بالغة نظرا لاعدد العوامل المؤثرة في ه ا المبدأ حيث يخالف مفهوم الحياد حياد الإدارة يكانفه صعو 
الإداري باخالاف الزمان و المكان نايجة لاباين الإديولوجيات و اخالاف الأنظمة السياسية و 
الاركيبات الاجاماعية بين الدول، مما أدى إلى اعدد الاصورات حول ه ا المبدأ بين المنكرين له و 

فين به سواء بشكل مطلق أو نسبي، كما أن الاطور الحضاري المسامر و ما يصاحبه من المعار 
احولات زمنية يجعل من الاساقرار على مفهوم ثابت أمرا غير ممكن، إ  قد يكون الاعريف ملائما 
في مرحلة زمنية معينة دون الأخرى، إضافة إلى  لك إشكالية الاخالافات اللغوية في صياغة 

و سوء الارجمة بين اللغات، مما يعيق إمكانية وضع اعريف شامل يساوعب جميع أبعاد الاعريفات 
 .3ه ا المبدأ و يقدم اصورا ماكاملا عنه

                                                           
1- DE LAUBADERE André, Traité de droit administratif, tom1, 08ème éd., L.G.D.J, 1980, p. 700. 

 07دد ع"، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، بوقرة إسماعيل، "عن ضمانات احقيق مبدأ حياد الإدارة في المرافق العامة -2
 . 01 .، ص2900جامعة خنشلة، 

رسالة لنيل ، قكلية الحقو  فرنسا،-اونس-الجزائرمبدأ حياد الإدارة و ضمانااه القانونية دراسة مقارنة بودريوه عبد الكريم،  -3
 .01-00. ، ص2991ائر، شهادة الدكاوراه في القانون، جامعة الجز 
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على أنه ضرورة سير  يعرف مبدأ حياد المرفق العام" André DE LAUBADERE "أما الأساا  
ه ا الأخير لمقاضيات المصلحة العامة وحدها، مما ياراب عليه الازام مسير المرفق العام بالاماناع 
عن أي اساخدام من شأنه منح امايازات لبعض المصالح على حساب أخرى، أو احويل المرفق العام 

 .1إلى أداة للدعاية أو المحسوبية
 المرفق العام المفوضالتكريس القانوني لمبدأ حياد  .ب

لقد كان مبدأ حياد الإدارة محل اهامام المؤسس الدساوري و المشرع الجزائري حيث قاما 
بإحاطاه بجملة من النصوص الدساورية و القانونية حرصا منهما على اطبيقه بح افيره في جل 

 ا ل له قد كرس هالإدارات عامة و المرافق العامة خاصة، فنجد أن الدساور الجزائري في أخر اعدي
يضمن القانون عدم تحيز "منه الاي انص على أنه:  62المبدأ صراحة في نص المادة 

ن بدوالإدارة...تتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في ظل إطار احترام الشرعية، و أداء الخدمات 
على وجوبية الازام الإدارة بالحياد لضمانة جوهرية لكفالة حقوق  يعد الانصيص الدساوري .2تماطل"

الأفراد و حريااهم لاسيما في مجالات الاناخابات و الوظيفة العامة و لعل السبب في  لك كون 
 .3الدساور هو القانون الأسمى في الدولة ال ي اخضع له كافة السلطات بما فيها الإدارة

وانين ريعي له ا المبدأ يابين أن المشرع قد أدرجه في العديد من القبالاكريس الاش أما فيما ياعلق
... "الماعلق بنظام الاناخابات حيث جاء في المادة الأولى منه:  21-61و لعل أهمها الأمر 

تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية و حياد و عدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة و 
 .4ات الانتخابية و الاستفتائية و الإشراف عليها و شفافيتها..."تنظيم و تسيير العملي

                                                           
1- DE LAUBADERE André, op. cit., p. 685. 

 ، مرجع سابق.2929من الاعديل الدساوري لسنة  21المادة  -2
لبيد مريم، الضمانات القانونية لمبدأ حياد الادارة في الجزائر، م كرة لنيل شهادة الماجساير، اخصص: الدولة و المؤسسات  -3

 .70 .، ص2900، 90العمومية، كلية الحقوق بين عكنون، جامعة الجزائر 
ماعلق بنظام الاناخابات، ، ياضمن القانون العضوي ال2920مارس  09مؤرخ في ، 90-20 رقم الأمرمن  90المادة  -4
، 2920أبريل سنة  22، مؤرخ في 91-20، معدل و مامم بالأمر 2920مارس  09، صادر في 00عدد .ر.ج.ج.، ج
، 2920غشت، سنة  21، مؤرخ في 09-20، و بالأمر رقم 2920أبريل سنة  22، صادر في 79.ر.ج.ج.، عدد ج
 .2920غشت سنة  21، صادر في 11.ر.ج.ج.، عدد ج
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أكثر من  لك، فان ه ا المبدأ ياماع بحماية جنائية حيث نص المشرع في قانون العقوبات 
... رجل الإدارة الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده يعاقب "على:  106الجزائري في المادة 

 .1دج" 122.222إلى  62.222سنوات و بغرامة مالية من بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 00ج.ر.ج.ج.، عدد  ، ياضمن قانون العقوبات،0011 يونيو 90، مؤرخ في 011-11 رقم الأمرمن  072مادة ال -1

، ج.ر.ج.ج.،  2920أبريل  20، مؤرخ في 91-20رقم  معدل و مامم بموجب القانون ،0011يونيو سنة  00صادر في 
 . 2920أبريل سنة  79، صادر في 79. ج.ر.ج.ج.، عدد 2920أفريل  79، صادر في 79عدد 



الفصل الأول: تكريس مجموعة من المبادئ للتوفيق بين المصلحة العامة وتعزيز المنافسة الحرة 
 في إطار إتفاقيات تفويض المرفق العام 

 

 
39 

 لمبحث الثانيا
 ن المنافسة الحرةيرهن إبرام اتفاقات تفويضات المرفق العام بمبادئ من شأنها تثم

حرص المشرع الجزائري على اكريس المبادئ الاي يقوم عليها إبرام اافاقيات افويضات المرفق 
الماعلق بانظيم الصفقات العمومية  12-642من المرسوم الرئاسي رقم  621العام بموجب المادة 

" تخضع اتفاقيات تفويضات المرفق العام عند إبرامها و افويضات المرفق العام حيث نصت على 
و بالعودة إلى نص المادة  ،1من هذا المرسوم..." 22المبادئ المنصوص عليها في المادة  إلى
" لضمان نجاعة الطلبات : من المرسوم السالف ال كر المحال إليها و الاي جاء نصها كالآاي 22

في الصفقات العمومية مبادئ حرية  العمومية و الاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى
ل إلى الطلبات العمومية و المساواة في معاملة المترشحين و شفافية الإجراءات، ضمن الوصو

يابين أن هناك ثلاث مبادئ أساسية ينبغي على السلطة  من هنا، 2احترام أحكام هذا المرسوم"
لطلبات االمانحة للافويض احارامها أثناء إبرام اافاقية الافويض و المامثلة في مبدأ حرية الوصول إلى 

 ن المارشحين و شفافية الإجراءات )المطلب الثاني(العمومية )المطلب الأول( و مبدأي المساواة بي
 ارمي ه ه المبادئ أساسا إلى ضمان نجاعة الطلبات العمومية و حماية المال العام.

 المطلب الأول
 تجسيد مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية

إلى الطلبات العمومية أحد الركائز الأساسية للمنافسة الحرة، ال ي يعابر مبدأ حرية الوصول 
يقوم على أسس قانونية جوهرية مع  لك، فإن ه ا المبدأ لا يكون مطلقا بل يخضع لقيود موضوعية 
مانوعة قد اؤدي إلى اسابعاد بعض المارشحين من المشاركة في اقديم العروض، كما امارس الهيئة 

رمان بعض المانافسين ال ين لا ااطابق عروضهم مع الشروط القانونية و المفوضة سلطاها في ح
و منه سيام اعريف مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية )الفرع الأول(، ثم  3الانظيمية المقررة

 الاطرق إلى ضمانات احقيقه ) الفرع الثاني( و أخيرا الاساثناءات الواردة عليه )الفرع الثالث(.

                                                           
مرجع  ،العمومية و افويضات المرفق العامانظيم الصفقات  علقاي، 200-01المرسوم الرئاسي رقم  من 290انظر المادة  -1

 سابق.
 مرجع نفسه.، 91انظر المادة  -2
بركيبة حسام الدين، افويض المرفق العام في فرنسا و الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكاوراه في القانون العام، كلية الحقوق  -3

 .019، ص. 2900و العلوم السياسية، المسان، جامعة أبي بكر بلقايد، 
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 ولالفرع الأ 
 تعريف مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية

يقصد به ا المبدأ إااحة الفرصة لأي مارشح اوفرت فيه الشروط و المؤهلات المحددة في 
الإعلان و وفقا للشروط المنصوص عليها في دفار الشروط الماعلق باافاقية افويض المرفق العام 

لا ياجسد مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات  ، و1من أجل اقديم عروضهم أمام السلطة المفوضة
العمومية إلا باوفر شفافية كافية اكفل الحصول على أفضل العروض سواء فيما ياعلق بكيفيات إبرام 

 .2عقد الافويض أو من حيث الإجراءات المقررة لإبرامه
ن او الازم السلطة المفوضة في ه ا الإطار بمعاملة المارشحين على قدم المساواة، و ضم

حقهم في الوصول إلى طلبات العمومية بحرية و شفافية، مع منع أي ممارسات اعسفية امس بمبدأ 
اكافؤ الفرص، كما يحظر أي إجراء يفضي إلى حرمانهم من منافع المنافسة المشروعة و  لك من 
 ةخلال الاعاماد على الإشهار الواسع، سهولة الولوج إلى الوثائق، إلى جانب احديد آجال كافي

 .3لاحضير المارشحين لملفااهم
 الفرع الثاني

 ضمانات تجسيد مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية
لمبادئ إبرام اافاقيات افويض المرفق العام و من  642-12 رغم اكريس المرسوم الرئاسي

بينها مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، إلا انه لم يحدد الضمانات و الآليات الكفيلة بافعيل 
ه ا المبدأ أو حماية الماعاملين الاقاصاديين من احيز السلطة المفوضة لصالح أحد الماعاملين و 

-19الحرة، غير أن المنظم اسادرك ه ا القصور عبر المرسوم الانفي ي بالاالي المساس بالمنافسة 
حيث كرس مجموعة من الضمانات الرامية إلى افعيل مبدأ  العام الماعلق بافويض المرفق 111

                                                           
 .000 .وافي محمد، مرجع سابق، ص -1
 لأبحاث،ا مجلةالجزائر"، وناس إيمان، الفاسي فاطمة الزهراء، "مبدأ المنافسة في إبرام عقود افويض المرفق العام في  -2

 .  007 .، ص2920، جامعة باجي مخاار، عنابة، 92عدد  ،91مجلد 
 ، م كرة لنيل000-00 الانفي ي في ظل المرسوم الإقليمية، فرشه حاج، افويض المرفق العام للجماعات أمالبالراشد  -3

، 2900شهادة الماسار، اخصص: القانون العام الاقاصادي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 
  .20ص. 
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لى إشهار الطلب ع الوصول إلى الطلبات العمومية و حماياه من أي انحراف أو امييز ااجلى في
  .1 )ثانيا( لى الطلب العموميع الاطلاع )أولا( و المنافسة

 أولا: إشهار الطلب على المنافسة
يعرف إشهار الطلب على المنافسة أنه إجراء قانوني يهدف إلى إبلاغ كافة الأشخاص الراغبين 
في الاعاقد وفقا للشروط و المواصفات المطلوبة، و يشكل أول خطوة اقوم بها السلطة المفوضة و 

 .2العلنية و الشفافيةه ا اماشيا مع مبدأ 
يعد إشهار الطلب على المنافسة إجراء جوهري لاكامال المشروعية القانونية لإبرام اافاقية 
الافويض، يشكل الاطبيق الفعلي لمبدأ المنافسة الحرة ال ي يعد شرطا لصحة العملية الاعاقدية، يناج 

المفوضة من اخايار أفضل  عن ه ا الإشهار اعدد العروض و انوع الخيارات مما يمكن السلطة
المارشحين لاسيير المرفق العام وفق معايير الشفافية و النزاهة، كما يضمن للماعاملين الاقاصاديين 
ممارسة حقوقهم المشروعة في حرية الاجارة، و ه ه الحرية لا يمكن اجسيدها إلا عن طريق إعلان 

 .3قاصاديينالسلطة المفوضة للطلب على المنافسة إلى الماعاملين الا
يعابر مجال افويض المرفق العام محفوفا بمخاطر جسيمة و مشاكل اؤثر على ميزانية الدولة، 
خاصة في ظل ما قد ياراب عن الالاعبات المالية خلال مراحل الإبرام، و نظرا له ه الأخطار فإن 

إجراء لا  عابروسائل الإشهار المعامدة في إعلان الطلب على المنافسة اكاسي أهمية بالغة، بل ا
يساغنى عنه لضمان شفافية ه ا الإجراء، كما أن الإخلال بواجب إشهار الطلب على المنافسة عبر 

 .      4الوسائل القانونية المحددة يعرض القائمين في ه ا المجال للمساءلة القانونية
                                                           

قانون خصص: في الحقوق، ا رسالة لنيل شهادة الدكاوراه مبدأ المنافسة الحرة في عقود افويض المرفق العام،قرير نوارة،  -1
  .02 ، ص.2927كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، إداري، 

"، الملاقى الوطني 200-01فاضل إلهام، "اكريس مبدأ الإشهار في مجال الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي  -2
ية، لك، كلية الحقوق و العلوم الساسحول الإطار القانوني لعقود الإشهار الاجاري و أثارها على الاقاصاد الوطني و المساه

 .   90، ص. 2900ديسمبر  91، قالمة، يوم 0001ماي  0جامعة 
عميري أحمد، "دور الإشهار )الإعلان( في إضفاء الشفافية على إجراءات إبرام العقود الادارية في الجزائر طبقا للمرسوم -3 

، جامعة ابن خلدون، 00عدد  ،90مجلد  اعية و الإنسانية،المجلة الأكاديمية للدراسات الاجام، 200-01 رقم الرئاسي
 . 277، ص. 2900ايارت، 

جلة الحقوق مرمضاني فاطمة الزهراء، "وسائل الإشهار للصفقات العمومية في الاشريع الجزائري"،  مجدوب عبد الرحمان، -4
 .0901، ص. 2922، جامعة أبو بكر بلقايد، المسان، 97، عدد 01مجلد  و العلوم الإنسانية،
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 على ملف الطلب العمومي ثانيا: الاطلاع
 لك من خلال إعداد ملف الطلب العمومي ووضعه  يعابر الاطلاع مامم للإشهار، حيث ياجسد

احت اصرف جميع الراغبين في المشاركة، إلى جانب اقديم كافة الاوضيحات اللازمة و يجنب 
السلطة المفوضة مخاطر الطعون القضائية الناشئة عن غموض الشروط أو نقص المعلومات، إ  

لى الشروط المطلوبة، كما يعد الاطلاع ع اايح للمانافسين اقديم عروض دقيقة و ماوافقة اماما مع
مضمون الطلب العمومي ضمانة أساسية لاقديم عروض انافسية احقق الصالح العام و يخدم الأهداف 

 .1المرسومة له ا الطلب وعلى قدر احقيق ه ا الهدف ااحقق الفعالية المطلوبة
 الفرع الثالث

 لبات العموميةالاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الوصول إلى الط
بر مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية ضمانة لاحقيق المنافسة الحرة، إلا أنه لا يعا

يمكن الأخ  به ا المبدأ على وجه الاطلاق حيث أن السلطة المفوضة املك صلاحية الاقليص من 
ا سواء من و فرض قيود على الأشخاص الراغبين في الاعاقد معه 2مجال الانفااح على المنافسة

خلال النظام القانوني لإبرام عقود افويض المرفق العام أو من خلال الشروط الواجب اوفرها في من 
ياقدم للاعاقد معها، و بالاالي فإن مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية لا يعابر مطلقا، و  لك 

 .3درة )ثانيا(من جانبين: الحرمان من اقديم العروض )أولا( و شرطي الكفاءة و الق
 أولا: الحرمان من تقديم العروض

اعابر فكرة حرمان المارشحين من اقديم عروضهم في إطار اافاقيات افويض المرفق العام 
 . 4إ  كانت انحصر على الأبعاد الاجاماعية فقط SAPINمقاربة حديثة مقارنة بما اضمنه قانون 

                                                           
صباح أحلام، صابري فطيمة، الافويض كآلية لاسيير المرفق العام في الجزائر و انعكاسه و سبل افعيله، م كرة لنيل  -1

، لفةالج ،ان عاشورجامعة زي، شهادة الماسار في الحقوق، اخصص: دولة و مؤسسات، كلية الحقوق و العلوم السياسية
 .00-00، ص. 2922

العلوم  كلية الحقوق ورسالة لنيل شهادة الدكاوراه،  اطبيق مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية،دراج عبد الوهاب،  -2
 .29، ص. 2920السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،

 .07.قرير نوارة، مرجع سابق، ص  -3
4- V. l’art. 38/3 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence 

de la vie économique et des procédures publiques, J.O.R.F n°25 du 30 janvier 1993, modifiée et complétée par la 

loi n° 1168-2000 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, 

J.O.R.F n° 288 du 12 décembre 2001.  
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 تالماضمن لعقود الاماياز، ام اقرير جملة من الاساثناءا 6212-22إلا أنه بصدور الأمر 
على مبدأ المنافسة، لاسيما فيما يخص الحرمان من اقديم العطاءات، و ينقسم الحرمان طبقا لأحكام 

 .1إلى نوعين و هما الحرمان الإلزامي و الحرمان الاخاياري 01المادة 
دأ كونه لم يحدد الاساثناءات الواردة على مبأما المنظم الجزائري فلم يح  ح و المشرع الفرنسي 

المنافسة في اافاقيات افويض المرفق العام، بل حصر اهامامه في احديد مبدأ المنافسة في عقود 
 الصفقات العمومية.

أن المارشح ال ي يراكب فعلا أو عملا  111-19من المرسوم الانفي ي  42المادة  جاء في
يكون محل  642-12من المرسوم الرئاسي  22محل إجراء ضمن الإجراءات الواردة في المادة 

من المرسوم الرئاسي السالف ال كر  22، وبالعودة إلى المادة 2إقصاء سواء بصفة مؤقاة أو نهائية
 لحصر والمامثلة أساسا في:نجد المنظم عدد حالات الإقصاء من المنافسة على سبيل ا

ال ين رفضوا اساكمال عروضهم أو انازلوا عن انفي  صفقة عمومية قبل نفا  آجال صلاحية  ­
 أعلاه. 24و  21العروض، حسب الشروط المنصوص عليها في الماداين 

 ال ين هم في حالة الإفلاس أو الاصفية أو الاوقف عن النشاط أو الاسوية القضائية أو الصلح، ­
هم محل إجراء عملية الإفلاس أو الاصفية أو الاوقف عن النشاط أو الاسوية القضائية أو  ال ين ­

 الصلح،
 ال ين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة امس بنزاهاهم المهنية، ­
 ال ين لا يساوفون واجبااهم الجبائية أو شبه الجبائية، ­
 وني لحسابات شركااهم،ال ين لا يساوفون الإيداع القان ­
 ال ين قاموا باصريح كا ب، ­
المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالازامااها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ احت  ­

 مسؤوليااهم، من أصحاب المشاريع،
المسجلون في قائمة الماعاملين الاقاصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية،  ­

 من ه ا المرسوم، 91المادة  المنصوص عليها في

                                                           
1-  V. l’art. 39 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession, J.O.R.F n°0025 

du 30 janvier 2016. 

 ياعلق بافويض المرفق العام، مرجع سابق. 000-00 رقم المرسوم الانفي ي من 00نظر المادة أ -2 



الفصل الأول: تكريس مجموعة من المبادئ للتوفيق بين المصلحة العامة وتعزيز المنافسة الحرة 
 في إطار إتفاقيات تفويض المرفق العام 

 

 
44 

المسجلون في البطاقة الوطنية لمراكبي الغش و مراكبي المخالفات الخطيرة للاشريع و الانظيم  ­
 في مجال الجباية و الجمارك و الاجارة،

 ال ين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لاشريع العمل و الضمان الاجاماعي، ­
 .1من ه ا المرسوم 94ال ين أخلوا بالازامااهم المحددة في المادة  ­

 القدرةثانيا: شرطي الكفاءة و 
برزت الحاجة إلى ابني نمو ج جديد في اسيير المرفق العام و ال ي ااماع فيه الإدارة المفوضة 

طلب على المنافسة البسلطة اقديرية واسعة في اناقاء الماعاملين الاقاصاديين المؤهلين للمشاركة في 
 .2من أجل الظفر باافاقية افويض المرفق العام

منح المنظم للسلطة المفوضة صلاحية وضع الضوابط و الشروط الكفيلة بضمان اوافق 
المارشحين مع ماطلبات اافاقية افويض المرفق العام، و  لك عبر احديد معايير موضوعية اقيس 

زمة لاحقيق أهداف الافويض، حيث اشمل ه ه المعايير جملة مدى امالاكهم للمؤهلات و القدرات اللا
من العناصر الأساسية اامثل في اوفر الشروط القانونية لممارسة النشاط، و المؤهلات الاقنية و 
المهنية الاي اؤهلهم للاضطلاع بمهام الافويض على الوجه الأمثل، إلى جانب القدرات المالية و 

ة في الانفي  و الاسامرارية في الأداء مع مراعاة ضرورة اناسب ه ه الاقاصادية الاي اضمن الجدي
 3الماطلبات مع نطاق و طبيعة اافاقية الافويض و  لك في إطار ضمان اخايار المارشح الأكفأ

 
 المطلب الثاني

 تعزيز مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية بمبدأي المساواة و الشفافية
من الأهمية البالغة الاي يكاسيها مبدأ حرسة الوصول إلى الطلبات العمومية ، إلا أنه لا  بالرغم 

يكفي وحده لضمان نجاعة الطلبات العمومية  و لاساعمال الحسن للمال العام، بل يجب ادعيمه 
 بمبدأ المساواة ) الفرع الأول( و مبدأ شفافية الإجراءات ) الفرع الثاني( 

                                                           
، ياعلق بانظيم الصفقات العمومية و افويضات المرفق العام، مرجع 200-01من المرسوم الرئاسي  01دة أنظر الما -1

 سابق.
الصفقة العمومية في الحفاظ على المال العام من خلال المرسوم دور إعمال المنافسة في مرحلة اكوين "دراج عبد الوهاب،  -2

، جامعة محمد بوضياف، 09عدد ، 90مجلد  الأساا  الباحث للدراسات القانونية و السياسية، مجلة، "200-01الرئاسي رقم 
 .01 .، ص2900المسيلة، 

  .017 .بركيبة حسام، مرجع سابق، ص -3
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 الفرع الأول
 المساواة بين المتنافسينمبدأ 

 1يعابر مبدأ المساواة في المعاملة بين المانافسين من المبادئ الأساسية في العقود العامة
 .2لاسيما اافاقيات افويضات المرفق العام، وأي إخلال به ا المبدأ يؤدي إلى بطلانها

لعل أهمها ية و حرص المشرع الجزائري على اكريس ه ا المبدأ في العديد من النصوص القانون
"يكون منه على أنه  120القانون الماعلق بالبريد والااصالات الالكارونية، حيث جاء في نص المادة 

غير تمييزي و شفافا يضمن المساواة زايدة بإعلان المنافسة موضوعيا و الإجراء المطبق على الم
 .3في معاملة مقدمي العروض"

أ المساواة مراعاة مبدب افاقيات افويض المرفق العاما كما ألزم السلطة المفوضة في مجال إبرام
 111-19من المرسوم الانفي ي  20بين المارشحين للظفر باافاقية الافويض، حيث نصت المادة 

 .4ة..."ا"يجب أن يتم تفويض المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساو على أنه: 
به ا المبدأ على إطلاقه إنما قد اخرج السلطة المفوضة عليه في بعض  نه لا يمكن الأخ إلا أ

، ولإبراز  لك يساوجب الاطرق في ه ا 5الحالات اسانادا إلى نصوص قانونية ابيح لها ه ا الاجاوز
المطلب إلى اعريف مبدأ المساواة )أولا(، وك ا ضمانات اطبيقه )ثانيا(، ثم الاساثناءات الواردة عليه 

 )ثالثا(.
 أولا: تعريف مبدأ المساواة بين المتنافسين

ه ا المبدأ على منح كل الماعاملين حق ماساوي في الحصول على إجراءات إبرام يقوم  
اافاقيات افويض المرفق العام، شرط أن يساوفي جميع الشروط الماعلقة باقديم العروض المحددة في 

                                                           
1- CE, 27 avril 2021, ville de paris, n° 447221, publié au recueil lebon en ligne :  

www.legifrance.gouv.fr , consulté le 13/04/2025, à 18h:36. 
2- AMRANI Kamel Eddine, op. cit., p. 698. 

، يحدد القواعد العامة الماعلقة بالبريد و الااصالات الالكارونية، 2900سنة  مايو 09مؤرخ في  90-00قانون رقم  -3
  .2900مايو سنة  07، صادر في 20ج.ر.ج.ج، عدد 

 ياعلق بافويض العام، مرجع سابق. 000-00من المرسوم الانفي ي رقم  97انظر المادة  -4
ة الدكاوراه أطروحة لنيل شهاد  و الطابع الصناعي و الاجاري في القانون الجزائري، العام افويض المرفقعصام صبرينة، -5

، ص. 2929، -ايزي وزو–في القانون، اخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
007 .  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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المفوضة ملزمة باحارام مبدأ المساواة في معاملة ، فالسلطة 1الإعلان المسبق للطلب على المنافسة
المارشحين، و ياعلق الأمر هنا بما يمكن اسمياه "بالمساواة في إطار المنافسة"، فياعين على الإدارة 
أثناء مراجعة الضمانات المهنية و المالية أن اعامل جميع المارشحين معاملة ماطابقة، فلا امنح أي 

و لا يحق لها اسابعاد أي  2ولا اطلب ضمانة إضافية من أحد دون سواه لأحدهم دون الأخر، اماياز
 .3مارشح دون سبب مشروع

 : ضمانات تجسيد مبدأ المساواة بين المتنافسيناثاني
حرصا على ضمان اجسيد مبدأ المساواة بين المانافسين في إطار عملية افويض المرفق العام، 

ير ضمانات من شأنها احقيق ه ا المبدأ، مما يمنح ثقة ياعين على السلطة المفوضة الالازام باقر 
للمارشحين في نزاهة الإدارة وحيادها و يمنع الامييز بين الأشخاص، و اسامد ه ه الضمانات من 

. واامثل ه ه الضمانات أساسا في: اوحيد 4النصوص القانونية و الانظيمية المؤطرة له ه الاافاقيات
 ل العروض بشكل موضوعي.معايير الاناقاء، واخايار أفض

 توحيد معايير الانتقاء .أ
سهر المنظم على وضع مجموعة من المعايير الموضوعية الموحدة الاي من خلالها يام اناقاء 

أنه يمنح افويض المرفق العام  111-19من المرسوم الانفي ي  11العروض، حيث جاء في المادة 
للمارشح ال ي يقدم أفضل عرض، حسب سلم الاقييم المحدد في دفار الشروط الوارد في نص المادة 

أن معايير اناقاء العروض ااعلق أساسا بالقدرات المهنية المامثلة  الاي أقرت 5المرسوممن نفس  10
لمادية بالقدرات الاقنية المامثلة في الوسائل افي الشهادات المؤهلة المطلوبة لاسيير المرفق العام و 

 .6والبشرية و المهنية
يعاب على المنظم الجزائري عدم افصيله في معايير اناقاء العروض في المرسوم الانفي ي 

بالدقة  ااها الاي اابعها في انظيمه للصفقات العمومية سابقا بموجب المرسوم الرئاسي  19-111
                                                           

1- TREPPOZ- BRUANT Armelle, Recherches sur la transparence dans la passation des conventions de services 

publics locaux, Thèse de Doctorat en droit public, Université de LILLE, 1997, p. 383. 
2- AZRAFIL Lama, La durée des délégations de service public: exemple de la France et du Liban, Thèse de 

Doctorat, Spécialité droit public, Ecole Doctorale Droit et Science Politique, Université Montpellier, 2015, p. 96. 

، يعيساني رندة، افويض المرفق العام المحلي و اشكالية الانمية، م كرة لنيل شهادة الماسار، اخصص: القانون الإدار  -3
  .70 .، ص2920،-لمسيلةا–جامعة محمد بوضياف ، ة العلوم السياسية كلية الحقوق

 .00 .قرير نوارة، مرجع سابق، ص -4
 ياعلق بافويض المرفق العام، مرجع سابق. 000-00رقم  من المرسوم الانفي ي 00 انظر المادة -5
 .، مرجع نفسه07انظر المادة  -6



الفصل الأول: تكريس مجموعة من المبادئ للتوفيق بين المصلحة العامة وتعزيز المنافسة الحرة 
 في إطار إتفاقيات تفويض المرفق العام 

 

 
47 

-60، إلا أن القانون 1ير ياسم بوضوح معايير اناقاء الماعامل الماعاقدإ  كان ه ا الأخ ،12-642
المنظم للصفقات العمومية لاحقا قد عالج ه ه المعايير بشكل مقاضب و محاشم، و هو النهج  16

 ااه ال ي سار عليه في مرسوم افويض المرفق العام، مما يناج عنه غموض في الاطبيق و ااساع 
 . 2يئة المفوضة على حساب الضمانات القانونيةالسلطة الاقديرية لله

 اختيار أفضل العروض بشكل موضوعي .ب
خول المنظم في إطار النصوص الانظيمية المنظمة لاافاقيات افويض المرفق العام مهمة 

 01اناقاء و اقييم العروض إلى لجنة اخايار و اناقاء العروض كما هو منصوص عليه في المادة 
، و اأكيدا على مبدأ المساواة بين المانافسين، امارس ه ه اللجنة 111-19من المرسوم الانفي ي 

اخاصاصااها عبر مراحل بحيث ابدأ بإعداد قائمة المارشحين المقبولين ال ين يساوفون شروط 
حقا ، يعرض لا3الارشح، و ه ا اسانادا إلى معايير و سلم الانقيط المحدد مسبقا في دفار الشروط

 بالشرح الافصيلي مهام ه ه اللجنة في القسم المخصص للرقابة على اافاقيات افويض المرفق العام.
 : الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة بين المتنافسيناثالث

السالف  كرها، على أن يكون  111-19من المرسوم الانفي ي  11بالرغم من اأكيد المادة 
ليا من أي معايير امييزية، إلا أن ه ا المبدأ ليس مطلقا إ  اسمح طبيعة اناقاء العروض حياديا وخا

اافاقيات افويض المرفق العام واحاياجات الاقاصاد الوطني بعض الاساثناءات ويمكن حصرها في 
عطاء الأولوية للقانون الجزائري دون غيرهااقاصار منح الافويض للأشخاص الخاضع للمؤسسات  ة، وا 

 . طةالصغيرة والماوس
 اقتصار منح التفويض للأشخاص الخاضعة للقانون الجزائري دون غيرها .أ

"لا يمكن تفويض المرفق العام على أنه:  111-19من المرسوم الانفي ي  66انص المادة  
 .4على تحمل مسؤولية التفويض..."ري يكون قادر إلا لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائ

                                                           
مرجع  ،افويضات المرفق العامانظيم الصفقات العمومية و ب علقيا 200-01من المرسوم الرئاسي رقم  00انظر المادة  -1

 سابق.
عامة الماعلقة بالصفقات ، يحدد القواعد ال2927غشت سنة  91مؤرخ في  02-27من القانون رقم  17انظر المادة  -2 

 .2927غشت سنة  91، ج.ر.ج.ج.، صادر في العمومية
 ياعلق بافويض المرفق العام، مرجع سابق. 000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 70ة انظر الماد -3
 ، مرجع نفسه.22ة انظر الماد -4
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اافاقية افويض المرفق العام للأشخاص الخاضعة  هنا ناساءل عن سبب حصر المنظم منح
للقانون الجزائري، هل سعيا منه للاوفيق بين مبدأ المساواة في معاملة المارشحين وحرية المنافسة، و 

أم اخوفا من العنصر الأجنبي  لك أن العنصر المحلي أدرى بالشأن  1مبدأ حماية المناوج الوطني
 سيير المرافق العامة المحلية بحكم أنها لا احااج إلى كفاءة و خبرةالمحلي وله القدرة على الاكفل با

 2أجنبية؟
إلا أن ه ا الحصر يعابر مساس بمبدأ المساواة بين المارشحين أو نوع من المفاضلة للماعامل 
الوطني، وهو ما لا يساجيب لقواعد الاجارة العالمية الاي افرض على العالم مؤخرا، له ا يساوجب 

المنظم أن يدرج في طيات القوانين المؤطرة لاافاقيات افويض المرفق العام إمكانية منح ه ه على 
الاافاقيات للأشخاص الأجنبية، حيث  لك لا يعابر إقصاء للمساثمر المحلي بل مكملا لدوره الأساسي 

ااحة للعنصر المحلي للا 3ال ي سعى المنظم لاكريسه في المرسومين الانفي ي والرئاسي حاكاك وا 
 .4بالكفاءات الأجنبية والاسافادة من خبرااها

 إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .ب
ا كان بإمكان "إذ: 111-19من المرسوم الانفي ي  60يظهر من خلال العودة إلى نص المادة 

المتوسطة أن تقوم بانجاز موضوع تفويض المرفق العام فانه يتعين على المؤسسات الصغيرة و 
بدأ إمكانية اسابعاد م قد أجاز أن المنظم سلطة المفوضة أن توليها الأولوية في منح التفويض"ال

المساواة بين المارشحين، بحيث يحصر منح عقود افويض المرفق العام في نطاق المرافق العامة 
 .5للمؤسسات الصغيرة والماوسطة شرط أن اكون قادرة على انفي  اافاقية الافويض

                                                           
 .20 .دراج عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -1
لدراسات مجلة ا"اطبيق مبدأ المنافسة كقاعدة عامة لإبرام عقود افويضات المرفق العام في الجزائر"، بن سرية سعاد،  -2

 .000 .، ص2922، -بومرداس–جامعة أمحمد بوقرة  و العلوم السياسية، ، كلية الحقوق90عدد ، 90مجلد القانونية، 
 .000 .ص ع سابق،بن سرية سعاد، مرج -3
بوشعلال نبيل، ضمانات حرية المنافسة في اافاقية افويض المرفق العام، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص:  -4

 .90ص.  ،2927، -بجاية–سية، جامعة عبد الرحمان ميرة السياالقانون العام الاقاصادي، كلية الحقوق و العلوم 
 ،  ياعلق بافويض المرفق العام، مرجع سابق.000-00 رقم الانفي ي من المرسوم 27انظر المادة  -5



الفصل الأول: تكريس مجموعة من المبادئ للتوفيق بين المصلحة العامة وتعزيز المنافسة الحرة 
 في إطار إتفاقيات تفويض المرفق العام 

 

 
49 

الاساثناء اشجيع للمؤسسات الناشئة خاصة أنه في حالة اع ر انفي  جزء من اافاقية يعابر ه ا 
الافويض الجأ للمناولة، بعد الموافقة الصريحة من السلطة المفوضة فيما يخص افويض جزء لا الكل 
 رمن الاافاقية للانفي ، وبطبيعة الحال اكون موافقة السلطة المفوضة بعد الاأكد من وجود ضرورة ابر 

 .1 لك لضمان اسامرارية الاسيير
 نيفرع الثاال

 مبدأ شفافية الإجراءات
يشكل مبدأ الشفافية ركيزة أساسية لضمان منافسة فعالة، فهو يسري على كل أعمال الشخص 
المعنوي العام، خاصة في إطار العقود الإدارية الاي اشكل مجالا خصبا لاطبيقه ولا انحصر الشفافية 

المراحل الاي يمر عليها العقد، لكن اعابر مرحلة الإبرام من أهم المراحل الاي  في مرحلة معينة من
اشهد فيها الشفافية أهمية بالغة، حيث أن الهدف من إضفاء ه ا المبدأ على إجراءات إبرام العقد 
الإداري، هو ضمان منافسة نزيهة وفعالة اكفل حماية المال العام وارشيده إلى جانب احقيق المصلحة 

 .2لعامةا
صريح  بشكل 123-162حرص المشرع الفرنسي على اكريس ه ا المبدأ في القانون رقم 

حيث ألزم الشخص المسؤول عن إدارة المرفق العام باقديم اقرير سنوي يوضح من خلاله جودة 
-22من الأمر  26ونوعية الخدمات المقدمة للمنافعين، كما جاء الاأكيد على ه ا المبدأ في المادة 

 . 4الماعلق بعقود الاماياز 2621
أما المنظم الجزائري فقد أقر بمبدأ الشفافية في عدة نصوص لاسيما في إبرام الصفقات العمومية 

وك لك قانون البريد والااصالات  6، كما اضمنه قانون المياه5وك ا اافاقيات افويض المرفق العام
                                                           

 ،مجلة العلوم الإنسانيةالماعلق بافويض المرفق العام "،  00/000لوصيف نوال،" قراءة احليلية للمرسوم الانفي ي رقم  -1
 . 10، ص. 2920جامعة الاخوة مناوري، قسنطينة،  ،92عدد  ،72مجلد 

الحناشي هواري، مبدأ المنافسة في افويضات المرفق العام، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق،  و رموش يحي -2
 . 90 .، ص2922، -المدية–اخصص: دولة و مؤسسات، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحي فارس 

3- V. l’art. 11 de la loi n° 95-125 du 08 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure 

civile, pénale et administrative, J.O.R.F n° 34, du 09 février 1995. 

4- Voir l’art. 52 de l’ordonnance n° 2016-65, relative aux contrats de concession, op. cit,. 

 ياعلق بانظيم الصفقات العمومية و افويضات العام، مرجع سابق.  ،200-01الرئاسي من المرسوم  91انظر المادة   -5
 ، ياعلق بالمياه، مرجع سابق.02-91من قانون  090نظر المادة ا -6
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. سيام في ه ا المطلب معالجة اعريف مبدأ شفافية الإجراءات )أولا(، ثم وسائل احقيق 1الالكارونية
 مبدأ شفافية الإجراءات )ثانيا(. 

 : تعريف مبدأ شفافية الإجراءات أولا
للمارشحين  القانونية الاي اايح العام أنها الوسيلةاعرف الشفافية في مجال افويضات المرفق 

أو حاى أصحاب المصلحة الاحقق من أن عملية إبرام اافاقية الافويض واخايار المفوض له قد امت 
 .2وفق إجراءات سليمة ووسائل واضحة ومحددة في إطار القوانين والانظيمات المعمول بهما

 دأ الإعلان عن الطلب علىيقاضي ه ا المبدأ أن يام احديد معايير اخايار العروض من  ب 
المنافسة، وأن يام إبلاغها إلى الأشخاص الراغبين في الاعاقد، أكثر من  لك يشارط أن اقوم السلطة 
المفوضة باعليل قرارات منح الاافاقية كما اقوم بإعلام جميع المارشحين ال ين لم يظفروا بها في أجل 

 .3قصير بالأسباب الاي أدت إلى عدم اخايارهم
ر شفافية الإجراءات أداة مهمة اسمح بممارسة الرقابة بفعالية وعلى مساوى جميع مراحل اعاب

إبرام اافاقية الافويض والواقع أنه لا يمكن اوقيع مخالف الجزاءات على الإخلال بانظيم ه ا النوع 
 .4من العقود إلا إ ا كان إبرامها ظاهريا وواضحا

 الإجراءات: وسائل تحقيق مبدأ شفافية اثاني
لقد وضحت النصوص القانونية سواء بصفة صريحة أو ضمنية جملة من الآليات اكرس من 

ة جلسات ، وعلنيت العامةخلالها شفافية الإجراءات والاي يمكن إجمالها في الاحديد المسبق للحاجا
علان المنح المؤقتفاح   .ي الطعن في قرار المنح المؤقتوالحق ف الأظرفة وا 

 سبق للحاجات العامةالتحديد الم  .أ
ى اافاقية افويض المرفق العام، أو بصورة أخر يعد ه ا الاجراء المرحلة الامهيدية لعملية ابرام 

الأساس ال ي ابنى عليه ككل حيث يجب الشروع في أي إجراء احديد حاجات السلطة المفوضة، 
                                                           

 بالبريد و الااصالات الإلكارونية، مرجع سابق ، يحدد القواعد العامة الماعلقة90-00رقم  من قانون 09المادة انظر  -1
-01، "مبدأ الشفافية كآلية لدعم الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي لميز أمينة -2

  . 011، ص. 2927، جامعة أمحمد بوقرة، الجزائر، 90عدد  ،00مجلد  مجلة الحقوق و الحريات، "،200
3- GUEDON Julien, La publicité dans les marchés publics : préalable indispensable à l’achat public?, Mémoire 

pour le DEES en management du secteur public, Spécialité Collectivités et Partenaires, Institut d’Etudes Politiques 

de Lyon, Université de Lumière Lyon2, 2004, p. 05.    

 الحفاظ على المال العام من خلال المرسوم دور إعمال المنافسة في مرحلة اكوين الصفقة العمومية فيدراج عبد الوهاب،  -4
 .00 .، مرجع سابق، ص200-01الرئاسي 
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اعلق بمدى المنافسة يويساند ه ا الاحديد إلى اقدير موضوعي وعقلاني وشفاف، فنجاح الطلب على 
وضوح مواصفات الخدمة الماعاقد عليها، كما يسهل للمارشحين فهم ماطلبات الاافاقية وامكينهم من 

 .1إعداد عروضهم بما ياوافق معها، مما يعزز المنافسة وشفافية الإجراءات
لافويض ايؤخ  على المنظم أنه أغفل النص على إجراء الاحديد المسبق للحاجات العامة لاافاقية 

-12، خلافا لما أقره في مجال الصفقات العمومية بموجب المرسوم 111-19في المرسوم الانفي ي 
ضمانا لمبدأ الشفافية، قبل أن يعود المشرع و يقلصها في القانون  622ال ي أفرد لها المادة  642

 .163-60الجديد 
 علنية جلسات فتح الأظرفة و إعلان المنح المؤقت .ب

اظهر شفافية الإجراءات من خلال العلنية في فاح الأظرفة الماعلقة بملف الارشح والعروض 
"تقوم لجنة  على أنه: 111-19 المرسوم الانفي ي من 01الاقنية و المالية حيث انص المادة 

من هذا المرسوم في جلسة علنية في  22اختيار و انتقاء العروض المنصوص عليها في المادة 
 .4تسجيل جميع الوثائق المقدمة من المترشحين..." ى، بفتح الأظرفة ومرحلة أول

نشر قرار المنح المؤقت في الجرائد الاي نشر فيها الطلب  من خلالكما اظهر الشفافية أيضا 
على المنافسة و امكين الراغبين من الاطلاع على الناائج المفصلة لاقييم  لك و ه ا ما اؤكده المادة 

: "يتخذ مسؤول السلطة المفوضة قرار الاي انص على أنه 111-19الانفي ي من المرسوم  41
...و يتم إشهار 642-12من المرسوم الرئاسي  20المنح المؤقت للتفويض وفقا لأحكام المادة 

 من هذا المرسوم. 62وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة  هذا القرار
المؤقت لتفويض المرفق العام في حالة التراضي بعد و عندما يتعلق الأمر بقرار المنح 

الاستشارة، فإنه يتم إشهار القرار بجميع الوسائل المتاحة، حسب حجم و نطاق نشاط المرفق 
 .5العام

                                                           

لقانونية العقود امجلة ، "الاحديد المسبق لحاجات المصلحة الماعاقدة و أثره على نجاعة الصفقة العمومية"، ملااي معمر -1 
  .0001، ص. 2920، جامعة بومرداس، 90عدد  ،02مجلد  و السياسية،

، ياعلق بانظيم الصفقات العمومية و افويضات المرفق العام، 200-01من المرسوم الرئاسي رقم  20انظر المادة   -2
 مرجع سابق.

 .الماعلقة بالصفقات العمومية، مرجع سابقيحدد القواعد العامة ، 02-27 من القانون رقم 01انظر المادة  -3
 ياعلق بافويض المرفق العام، مرجع سابق. 000-00رقم  المرسوم الانفي ي من 70انظر المادة  -4
 ، مرجع نفسه.00ة انظر الماد -5
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 الحق في الطعن في قرار المنح المؤقت  .ج
المارشحين المسابعدين من ممارسة حقهم في الاعاراض  111-19لقد مكن المرسوم الانفي ي 

يوما من  29على إجراء المنح المؤقت للاافاقية أمام لجنة افويض المرفق العام، حيث منحهم مهلة 
، غير أن إجراء الطعن على قرار المنح المؤقت 1ااريخ نشر إعلان المنح المؤقت لممارسة ه ا الطعن

المفوضة الاي اعد طرفا و حكما في الوقت نفسه امس بمبدأ الحياد،  أمام جهة )لجنة( اابعة للسلطة
وهنا ادارك المنظم الأمر بالإقرار بالطعن القضائي الاساعجالي ما قبل الاعاقدي )سيام الاطرق إليه 
لاحقا(، فإجراء الطعن القضائي ضمانة للاوفيق بين مصالح الماعاملين الاقاصاديين و حماية 

  .  2ية في إطار إبرام اافاقيات افويض المرفق العامالمنافسة و الشفاف

                                                           
 ياعلق بافويض المرفق العام، مرجع سابق. 000-00رقم  المرسوم الانفي ي من 02ة انظر الماد -1
 

2- AHMANE Kheira, « La mise en œuvre des principes de la commande publique dans la nouvelle réglementation 

algérienne de la délégation de service public », Revue des Sciences Juridiques et Politiques, n° 01, vol. 13 , 

Université d’Oran, p. 1044. 
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 الفصل الثاني
المصلحة العامة وتعزيز المنافسة الحرة في إطار اتفاقيات وضع ضمانات للتوفيق بين مقتضيات 

 تفويضات المرفق العام
يعابر عقد افويض المرفق العام من أهم الأساليب الاعاقدية الاي اعامدها الإدارة العامة لانفي  
دارة مرافقها، مما يضفي عليه طابع قانوني غير معهود في قواعد القانون الخاص،  اساراايجيااها وا 
أين امنح الإدارة الماعاقدة سلطات اساثنائية اجد ابريرها في أحكام القانون العام و  لك ضمانا لاحقيق 

 )المبحث الأول(. في اطار اافاقيات افويضات المرفق العام المصلحة العامة
يعد مبدأ المنافسة الحرة عند إبرام اافاقية الافويض ليس مجرد إجراء اخاياري يخضع للسلطة 

يرية للسلطة المفوضة، بل آلية إلزامية يجب أن الازم به و اساجيب لماطلبااه خلال طيلة فارة الاقد
 إبرام الاافاقية بداية من اخايار أسلوب الإبرام إلى غاية منح الاافاقية.

حرصا من المنظم على حماية مبدأ المنافسة الحرة أخضع إجراءات إبرام اافاقيات افويض 
ابية مانوعة و ماعددة، بغرض الاحقق من مدى إبرامها وفقا للقوانين و الانظيمات رق لأطرالمرفق العام 

 المعمول بهما و الأسس الموضوعية المنصوص عليها )المبحث الثاني(.  
 المبحث الأول

في اطار  لية لتحقيق المصلحة العامةمفوضة بامتيازات السلطة العامة كآثراء السلطة الإ
 العام اتفاقيات تفويضات المرفق

في إطار اافاقيات افويض المرفق العام بصلاحيات اساثنائية واسعة  ااماع السلطة المفوضة
النطاق اهدف في جوهرها إلى احقيق الأهداف العامة، و قد أنيطت ه ه الصلاحيات نظرا لما احمله 
من الازامات و احمله من مسؤوليات في سبيل ضمان الصالح العام و البية حاجيات الجمهور، مع 

دون الخروج عنها إ  يعد أي اعسف  1ه الامايازات في إطار مبدأ المشروعيةالاأكيد على ممارسة ه 

                                                           
يعرف الدكاور بعلي محمد الصغير مبدأ المشروعية بمعناه الواسع أنه خضوع جميع الأشخاص بما فيهم السلطة العامة  -1

ة عن فيقصد به خضوع الأعمال و الاصرفات الصادر  بمعناه الضيق ية السارية في الدولة، أمابكل هيئااها للقواعد القانون
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في اساخدامها اناهاكا له ا المبدأ و اجدر الإشارة إلى أن ه ه الامايازات افارض قانونا و لا احااج 
إلى النص عليها في دفار الشروط، مع ضرورة الاقيد بالضوابط و الإجراءات القانونية عند ممارساها 

 شمل ه ه الامايازات أساسا في الك الاي امالكها السلطة المفوضة في مواجهة المفوض لهو ا
 )المطلب الأول(، و أخرى في مواجهة ماطلبات المرفق العام )المطلب الثاني(. بالازامااه الاعاقدية

 المطلب الأول
 امتيازات السلطة المفوضة في مواجهة اخلال المفوض له بالتزاماته التعاقدية

يقر القانون للسلطة المفوضة في إطار اافاقيات افويض المرفق العام صلاحيات  ات طابع 
عام االاءم مع الطابع الخاص للعقود الإدارية حيث ااماع بموقع أسمى اجاه المفوض له و يشمل 
  لك حق الرقابة و الاوجيه على أعمال المفوض له أثناء الانفي  )الفرع الأول( فضلا عن سلطاها في
اوقيع الجزاءات على المفوض له في حال اخلاله بالازامااه )الفرع الثاني( بما ياضمن احقيق الغاية 

 العامة الاي انشدها اافاقية الافويض.
 الفرع الأول

تحصين اتفاقيات تفويض المرفق العام ببسط السلطة المفوضة رقابتها و إشرافها على المفوض 
 له

 بحرية انفي  الازامااهم الاعاقدية، إلا أنه قد يخضعون لاوجيهاتكقاعدة عامة ياماع الماعاقدون 
الإدارة، و في حال عدم الاماثال الكافي له ه الاوجيهات يجوز للإدارة فرض عقوبات على الماعاقد، 
و من هنا ابرز السمة المميزة لاافاقيات افويض المرفق العام في سلطات الرقابة الاي امارسها الهيئة 

خلال الانفي  لا اقاصر فقط على مجرد القيام بالرقابة الرامية إلى الاحقق من إنجاز ف ،المفوضة
)أولا(، إلا أن ه ا لا يسمح بأي  1الأعمال بل اماد إلى فرض إجراءات اصحيحية عند الاقاضاء

                                                           

ي الدولة بمخالف قواعده، انظر في ه ه النقطة دحمان سعاد، "الاعريف بمبدأ السلطة الانفي ية للنظام القانوني السائد ف
 .272، ص. 2900، جامعة الجلفة 91عدد  مجلة أفاق للعلوم،المشروعية"، 

1- LEMIEUX Pierre, "Le pouvoir d’inspection et de contrôle de l’administration dans les marchés de travaux 

publics," Revue Générale de Droit, vol. 10, n° 02,Universite Ottawa, 1979, p. 404. 
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حال من الأحوال أن امارسها على سبيل الإطلاق إنما يساوجب إحاطاها بمجموعة من الضوابط 
 دون الاعسف فيها )ثانيا(.الاي احول 

شراف كامتياز للسلطة المفوضة في اطار اتفاقيات تفويضات المرفق أولا: مضمون الرقابة و الإ
 العام 

إ ا كانت إدارة المرفق العام موضوع افويض لصالح أشخاص القطاع الخاص، فإن  لك لا 
ؤولة عنه، ال ي اظل مس المرفق عن امايازااها الماعلقة بسير ه ايعني أن السلطة المفوضة اانازل 

بل اسابقي على كامل صلاحيااها في ااخا  القرارات الرقابية مما يثبت أنها احافظ بالإدارة 
و  لك عبر وسائل ماعددة اشمل الافايش الميداني، الزيارات الافقدية،  1الاساراايجية للمرفق العام

 امارس ك لك رقابة مالية للاحقق منطلب البيانات و الإحصائيات، و فحص أساليب الانفي ، و 
 الفقيهكما يلاحظ  2الوفاء بالالازامات المالية الملقاة على عااق المفوض له بموجب أحكام الاافاقية

"DE LAUBADER André،" السلطة المفوضة قد لسلطة الرقابية الاي اامركز بيد ه ه ا أن
حول دفار الشروط، بشرط ألا اؤدي إلى اياوسع نطاقها بما ياجاوز الإجراءات المنصوص عليها في 

 .3فعلي نحو نظام الاسيير المباشر
  مقيدة بضوابط خلال ممارستها لسلطة الرقابة و الإشراف ثانيا: السلطة المفوضة

إن منح السلطة المفوضة سلطة الرقابة و الإشراف لا يخولها ممارسة ه ه السلطة بشكل مطلق 
ط قانونية احدد نطاقها و حدودها و عليه ياوجب على السلطة أو غير مقيد، بل يكون وفقا لضواب

                                                           
1- ZOUAIMIA Rachid, "La délégation conventionnelle de service public a la lumière du décret présidentiel du 16 

septembre 2015 ", Revue Académique de la Recherche Juridique, n° 01, vol. 7, Université Abderrahmane Mira, 

Bejaia, 2016,  p. 26.   

 .021 .، ص2909، عمان، دار الثقافة للنشر و الاوزيع، العقود الإدارية خلف،محمد  -2
3- B. Rahal, "La concession de service public en droit algérien", Revue de l’école nationale d’administration, vol 

4, n° 01, 1994, p. 35. 
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مما يكسب المفوض له الحق في  1المفوضة الالازام به ه الضوابط و إلا عد اصرفها مخالفا للقانون
 .2المطالبة بالاعويض عن الأضرار الاي ارابت جراء ه ا الاجاوز غير المشروع

 احترام مبدأ المشروعيةاتخاذ قرارات الرقابة و الإشراف في إطار  .أ
لا يجوز أن ااعدى سلطة الرقابة و الإشراف المقررة في اافاقية الافويض نطاق الضوابط العامة 
لمبدأ المشروعية بمفهومها الواسع، و وفقا له ا المبدأ الازم السلطة المفوضة بأن امارس اخاصاصها 

ي العمل بها،  لك كون القرارات الصادرة فالرقابي في إطار الأحكام الاشريعية و الانظيمية الجاري 
ه ا المجال أيا كانت الأسس القانونية الاي اساند إليها اأخ  حكم القرارات الإدارية الخاضعة حاما 

 .3للرقابة المشروعية بكافة ضوابطها
و من جهة أخرى إ ا كانت سلطة الرقابة منصوص عليها في اافاقية الافويض، فيجب على 

ة ممارساها وفقا للشروط الاعاقدية، فإ ا لم اراع الشكل و الإجراءات المقررة فإن السلطة المفوض
 .4قرارها يكون مشوبا بعيب مخالفة الشكل و الإجراءات و بالاالي يمكن أن يكون محل إلغاء

 الاشراف تحقيق المصلحة العامة وتكون الغاية من الرقابة أن  .ب
ة سلطة الرقابة و الإشراف هي ضمان سير المرفق إن الغاية الأساسية من منح السلطة المفوض

العام باناظام و إطراد بما يكفل للمنافعين الحصول على خدمااه دون اعقيد أو إخلال و ه ا ما أكده 

                                                           
لية ك ير في القانون العام،جابر صالح محمد الحمادي، سلطات الإدارة في العقد الإداري، م كرة لنيل شهادة الماجسا -1

 .20 .، ص2900الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الإمارات العربية الماحدة، 
 بلخير موسى، امايازات السلطة العامة في عقود افويض المرفق العام، م كرة لنيل شهادة الماسار في و وري دونيةشاع -2

 .00 .، ص2922كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  : قانون إداري،الحقوق، اخصص
، امالدكاوراه، اخصص القانون الع أطروحة لنيل شهادة ،للإدارة في العقود الإدارية حدود السلطة الاقديريةبيو خلاف،  -3

 . 200-200 .، ص2929ة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامع
 قانونية،مجلة جامعة دمشق للعلوم الفي نطاق انفي  العقود الإدارية"، ة الإدارة في الرقابة و الاوجيه ، "سلطارعمالاركاوي  -4

 .000 .، ص2920جامعة دمشق،  ،97عدد  ،90مجلد 
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، و عليه ياوجب 2فضلا عن احسين جودة الإنااج و المواد LEON BLUM"،1"مفوض الحكومة 
الاقيد به ا الهدف، دون اجاوزه إلى غايات أخرى  على السلطة المفوضة عند ممارسة ه ا الاماياز

قد ااراب عليها وضع عقبات أمام الماعاقد معها مما ينعكس سلبا على أداء المرفق العام، و بالاالي 
فإن ه ه السلطة ليست مطلقة بل يخضع اساعمالها لرقابة القضاء ال ي ياولى الاحقق من عدم إساءة 

 .3ما لا ياطابق مع ماطلبات سير المرفق العام أو المصلحة العامةالسلطة المفوضة في اساعمالها ب
يجب ألا يؤدي استعمال السلطة المفوضة لسلطتها في الرقابة و الإشراف إلى تعديل موضوع   .ج

 اتفاقية التفويض أو تغيير طبيعتها
لا يجوز للسلطة المفوضة أن اساغل سلطاها في الرقابة و الإشراف بما يؤدي إلى اعديل 

وهر طبيعة اافاقية الافويض، و عليه فإنه يحظر على السلطة المفوضة ماحججة بسلطاها في ج
الرقابة اصدار اوجيهات أو أوامر من شأنها المساس أو الاغيير من طبيعة الالازامات الاعاقدية أو 

سس للمفوض يؤ محاواها الجوهري، أو أن ااعدى الحدود المعقولة للرقابة و المدة اللازمة للانفي ، ما قد 
 .4له حقا في المطالبة بالاعويض عن الضرر اللاحق به جراء ه ا الاجاوز

 الفرع الثاني
 في توقيع الجزاءات على المفوض لهالزجري للسلطة المفوضة  الأثر

اعد الجزاءات الإدارية الاي اوقعها السلطة المفوضة على المفوض له آلية اساثنائية لاحقيق 
القضاء )أولا(، و قد وسع المشرع الجزائري ماأثرا بنظيره الفرنسي نطاق منح  الردع دون اللجوء إلى

السلطة المفوضة له ا الاماياز، بحيث أصبحت ااماع بصلاحيات اعود كأصل للقضاء )ثانيا( مع 
الحفاظ على ضوابط صارمة اكفل عدم المساس باساقلالية القضاء و  لك اسانادا إلى مبدأ الفصل 

 الثا(.بين السلطات )ث
                                                           

1- Selon le commissaire du gouvernement: "Reste grand de l’exécution du service vis-à-vis de l’universalité des 

citoyens. Il reste responsable de la sécurité publique, qu’une exécution inhabile du service peut compromettre", 

voir sur ce point : LEMIEUX Pierre, Op.Cit., p. 405.       

 .00 .بلخير موسى، مرجع سابق، صو  شوري دونيةاع -2
 .70-79. محمد الحمداوي، مرجع سابق، ص جابر صالح -3
 . 209 .بيو خلاف، مرجع سابق، ص -4
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 أولا: تعريف سلطة الإدارة المفوضة في توقيع الجزاءات على المفوض له
يقصد بها الك الامايازات الاي اسمح للسلطة المفوضة و هي في صدد انفي  اافاقية افويض 
المرفق العام باوقيع مخالف الجزاءات الاعاقدية و غير الاعاقدية مهما كانت طبيعاها على المفوض 

اللجوء الى القضاء بسبب إخلاله بالالازامات الملقاة على عااقه سواء امثل ه ا الإخلال في له، دون 
و اعابر ه ه السلطة أشد   ،1الاماناع عن الانفي  أم الاأخر فيه، أم في القيام به بصورة غير مرضية

من اوقيع ه ه  ، و الهدف2العقوبات صرامة و يجوز الجمع بينها و بين العقوبات المالية و الاعاقدية
الجزاءات لا يقاصر فقط على معاقبة المفوض له بسبب مخالفااه بل ياعدى الأمر إلى ضمان سير 
المرفق العام، و ه ه الاخاصاصات الاساثنائية  للسلطة المفوضة في انفي  اافاقية الافويض اظل 

 . 3قائمة حاى و لو لم يام الانصيص عليها صراحة في الاافاقية
 ط ممارسة السلطة المفوضة لسلطة توقيع الجزاءاتثانيا: ضواب

امالاك السلطة المفوضة صلاحية فرض عقوبات على المفوض له بشكل القائي،  بالرغم من
حيث  4إلا أن ه ه السلطة ليست مطلقة لأن  لك قد يفاح لها بابا للانحراف في اساعمال السلطة

لى جانب إفوض له قبل اوقيع الجزاء عليه إضافة إلى اوقيعها له بنفسها يسالزم عليها إع ار الم
 .ة اسبيب قرار العقوبة الموقعةضرور 

 ضرورة إعذار المفوض له قبل توقيع الجزاء عليه .أ
يقصد بالإع ار  لك الانبيه ال ي اوجهه السلطة المفوضة إلى المفوض له، لاوضح له ما قد 

ا له الالازامات المارابة عليه بموجب اافاقية الافويض، و لك حث وقع من اقصير أو اأخير في انفي 

                                                           
، انون إداريشهادة ماسار، اخصص ق براقوبة ربيع، النظام القانوني للافويض المرفق العام، م كرة لنيل و بن شريط أمين -1

 .07 .، ص2900كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أحمد درارية، أدرار، 
2- Jean-Claude Recci, Droit administratif général, 3ème Ed., Harchette supérieur, Paris, 2009, p. 233.        
3- B. Rahal, Op.Cit., p. 36.  
4- Jean-Claude Recci, Op.Cit., p. 233.        
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على ضرورة الوفاء بالازامااه الاعاقدية وفقا للأحكام و القواعد القانونية المعمول بها خلال المهلة 
 .1المحددة له في الإع ار احت طائلة ااخا  الإجراءات القانونية اللازمة في حقه

إلى ما يلي:  111-19من المرسوم الانفي ي  26فقرة  26 في ه ا الصدد أشارت المادة
( 6"...غير أنه، و قبل اللجوء إلى الغرامات، يجب على السلطة المفوضة أن توجه إعذارين )

 .2للمفوض له، لتدارك النقائص المسجلة في الآجال المحددة..."
 توقيع الجزاء من طرف السلطة المختصة .ب

من الأمور الماصلة بانفي  اافاقية افويض المرفق العام فإن  بما أن الجزاءات الاعاقدية اعد
جهة الاخاصاص المكلفة باوقيعها هي السلطة المخاصة، في ه ا الصدد هي السلطة المفوضة 
المبرمة لاافاقية الافويض مع المفوض له، بحيث هي من املك سلطة اوقيع الجزاء المناسب لحجم 

 .3لهالاقصير أو الإخلال من طرف المفوض 
في  4كما لا يجوز للسلطة المفوضة أن اقوم في أي حال من الأحوال بافويض اخاصاصها

ه ا المجال إلى غيرها، فيقع باطلا كل جزاء موقع من غير السلطة المفوضة و يعد إجراء غير 
 .5مشروع و قابل للإلغاء

 

                                                           
لية الحقوق ك ار، اخصص قانون إداري،عبدي خالد، حقوق الإدارة في عقد افويض المرفق العام، م كرة لنيل شهادة الماس -1
 .11 .ص، 2929العلوم السياسية، جامعة أحمد درارية، أدرار،  و
 مرجع سابق. ياعلق بافويض المرفق العام، ،000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 12انظر المادة  :للافصيل أكثر -2
رية و سات دساو شطي فايحة، حدود سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري، م كرة لنيل شهادة الماسار، اخصص: مؤس -3

 .21 .، ص2900، سكيكدة، 0011أوت  29 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعةإدارية
افويض الاخاصاص على أنه القرار الفردي ال ي اخول بواسطاه احدى السلطات جزء من " Maisl"يعرف الأساا   -4

اخاصاصها إلى سلطة أخرى مع احافاظها بالاخاصاص المفوض بصفة أصلية، للافصيل أكثر في ه ه النقطة انظر غربي 
، 2900، جامعة الوادي، 90عدد مجلة العلوم القانونية و السياسية، خاصاص الإداري في الجزائر"، أحسن "قواعد افويض الا

 .10ص. 
 .21. ، صسابق، مرجع شطي فايحة -5
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 تسبيب قرار الجزاء  .ج
عن السلطة المفوضة قرارا مشروعا في إطار القواعد العامة  يعابر قرار اوقيع الجزاء الصادر

و من ثم يقع على عااق السلطة المفوضة  1المنظمة للعقود الإدارية ماى اساوفى شرط الاسبيب،
الازام قانوني باسبيب قرارااها الجزائية الصادرة في مواجهة المفوض له، إ  أجمع الفقه القانوني على 

كافة القرارات الجزائية بوصفها ضمانة أساسية مقررة لصالح المفوض له سريان ه ا المبدأ على 
 .2بغض النظر عن طبيعة أو نوع الجزاء الماخ 

على الرغم من أهمية اسبيب قرار الجزاء الاعاقدي في امكين الرقابة القضائية من ضبط 
المشروعية،  جمة عن عدممشروعية و إلزام السلطة المفوضة بالادقيق في إصداره اجنبا للمسؤولية النا

فإن المشرع الفرنسي و الجزائري قد أوجبا الاسبيب على الإدارة في قرار الإجراءات الاأديبية دون 
الاعاقدية، رغم اشاراكهما في  ات الغاية، و هو ما يهدر ضمانات حماية حقوق الماعقدين و يايح 

  .3للإدارة اعسفا محاملا في اساعمال سلطاها
 التي توقعها السلطة المفوضة على المفوض له ور الجزاءاتثالثا: تعدد ص

املك السلطة المفوضة بوصفها إدارة عامة حق اوقيع جزاءات على المفوض له المخل بالازامااه 
الاعاقدية سواء بالإهمال أو الاقصير في انفي  اافاقية الافويض أو عدم مراعاة مدة الانفي ، أو الانازل 

،  إلى غيرها من مظاهر الإخلال و اانوع ه ه الجزاءات بين الجزاءات الماليةعن الانفي  للغير، 
 . و الجزاءات الفاسخة الجزاءات الضاغطة

                                                           
يعرف الاسبيب على أنه اجراء اقوم الإدارة من خلاله ب كر الأسباب القانونية و الواقعية الاي دفعاها لإصدار القرار  -1

      على إغفال الاسبيب في الحالات الوجوبية بطلان القرار الإداري، انظر في ه ه النقطة: سعد علي البشير،الإداري و ياراب 
، 92، عدد 90مجلد  مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية،"، -دراسة–، "اسبيب القرار الإداري لينا نظمي و عرين سمير بدوان

       .17 .، ص2901جامعة الجلفة، 
ثناء انفي  العقد الإداري، م كرة لنيل شهادة الماسار أ د أمين، كمال محمد، سلطة الإدارة في اوقيع الجزاءاتخلفان محم -2

 .، ص2900كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، ، في القانون العام، اخصص: قانون إداري
01. 

 .01 .ص، مرجع نفسه، كمال محمد و محمد أمين خلفان -3
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 الجزاءات المالية .أ
يقصد بالجزاءات المالية الك المبالغ الاي يحق للسلطة المفوضة المطالبة بها في حال إخلال 

  الخصوص الاعويضات المالية، غرامات الإخلال المفوض له بالازامااه الاعاقدية و اشمل على وجه
 .1 إلى جانب مصادر الكفالة

 ةالتعويضات المالي  .1
هي الك المبالغ المالية الاي يدفعها المفوض له للسلطة المفوضة جراء إخلاله بالالازامات 

افرض  يالاعاقدية الواردة في اافاقية الافويض، دون أن اكون ه ه الاعويضات مقدرة وقت الإبرام فه
لجبر الضرر الفعلي ال ي لحق السلطة المانحة للافويض، وااخ  في ه ه الحالة صفة جزاء كونها 
يام احديد قيماها بشكل انفرادي من قبل السلطة المفوضة و ضرورة خضوعها لرقابة القضاء و 

 .2اقديره
انفي  إلازامااه باامحور فكرة الاعويض في اافاقيات افويض المرفق العام حول إلزام المفوض له 

الاعاقدية حيث يغلب على ه ا الجزاء الطابع الإرغامي أكثر من كونه مجرد اعويض مالي، إ  
يساعمل نظام الاعويضات ال ي يفرض مبالغ مرافعة و  ات عبئ مالي جسيم في بعض الأحوال 

افاقية، مما لاكأداة ضغط اهدف إلى احفيز المفوض له على الالازام الجاد و الطوعي بانفي  شروط ا
 .    3يبرز الدور الرادع للاعويض و قيماه كجزاء فعال في المنظومة الاعاقدية الإدارية

 غرامات الإخلال  .6
اعرف أيضا بغرامات الاأخير حيث افرض غالبا بسبب الاأخير في انفي  الالازامات الاعاقدية، 

ن المفوض المفوضة اقاضاؤها م و هي مبالغ مالية مافق عليها في اافاقية الافويض، يجوز للسلطة

                                                           
جلالي شهيناز، عقود افويض المرفق العمومي في الجزائر، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، و  الرخاء أمال العمرية -1

 . 01 .، ص2920زيان عاشور، الجلفة،  ق و العلوم السياسية، جامعةاخصص: دولة و مؤسسات، كلية الحقو 
 . 00 .مرجع سابق، صبرقوبة ربيع، و  بن شريط أمين -2
مجلة السودان الأكاديمية وليد خضر كافي فرج الله، "سلطة الإدارة في العقود الإدارية"،  و أحمد الحاج محمد سماءأ -3

 .12-10. ، ص2929امعة الجزيرة، السودان، ج ،01، عدد 90 مجلد العلوم،للبحوث و 
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له في حال إخلاله بالازامااه دون الحاجة إلى حكم قضائي أو إثبات الضرر الفعلي، إ  يكون الضرر 
مفارض ولا يقبل إثبات العكس، إلا إ ا أثبت المفوض له أن الضرر قد نجم عن قوة قاهرة أو خطأ 

وقوع الاأخير دون اشاراط إع ار مسبق أو  السلطة المفوضة  ااها، و ااراب الغرامة المالية بمجرد
 .1أي إجراء آخر

يساند فرض الغرامات الاأخيرية في اافاقيات افويض المرفق العام إلى أن السلطة المفوضة 
عندما ابرم ه ه الاافاقيات اأخ  بعين الاعابار العنصر الزمني ال ي يلازم المفوض له من خلاله 

اوافق مع المرفق العام و من ه ا المنطق وجب على السلطة المفوضة انفي  الاافاقية، بما ياناسب و ي
لانفي   فرض جزاء مالي في شكل غرامة اأخيرية على كل ماعاقد معها ثبت إخلاله بالمدة المقررة

 . 2اافاقية الافويض
 مصادر الكفالة  .0

اعها لدى داعرف مصادر الكفالة أو مصادر الاأمين بأنها مبالغ مالية يلازم المفوض له بإي 
اأمينا لمواجهة أي  السلطة المفوضة، ضمانا لانفي  إلازامااه الاعاقدية على الوجه المافق عليه و

 .3اقصير أو خلال قد يصدر منه أثناء انفي  الاافاقية
اعابر ه ه المصادر ضمانة للسلطة المفوضة اؤمنها ضد الأخطاء المحاملة الصادرة عن 

ه ا الأخير لمواجهة المسؤوليات المارابة عن إخلاله بإلازامااه المفوض له، كما اضمن ملائمة 
الهدف هو الحرص على اسامرارية المرفق العام باناظام و اطراد و ضمان جدية  الاعاقدية، و

العطاءات المقدمة في إطار الطلب على المنافسة، كما اعد وسيلة امكن السلطة المفوضة من اقاضاء 

                                                           
 .000 .، ص2999، الإسكندرية، دار الجامعية للطباعة و النشر، لعقود الإدارية و الاحكيمماجد راغب الحلو، ا -1
 .11 .كمال محمد، مرجع سابق، صو  خلفان محمد أمين-2
د و مجلة البحوث في العقو و بو الصبعين منيرة، "الجزاءات المالية و غير المالية في القانون الجزائري"،  نقاش حمزة -3

 . 100، ص. 2922الإخوة مناوري، قسنطينة،  ، جامعة92، عدد 90مجلد ، قانون الأعمال
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لمساحقة جراء أي اقصير من جانب المفوض له بما يحفظ حقوقها و يضمن كافة المساحقات المالية ا
 .1الاوازن الاعاقدي بين طرفي الاافاقية

ااميز مصادر الكفالة أنها امارس من طرف السلطة المفوضة دون وجود نص صريح، فهو 
داري دون إحق مفارض لها اسامده من النظام القانوني للعقود الإدارية، كما امارسه عن طريق قرار 

أن اكون حاجة لاقريره اللجوء إلى القضاء، و لا اخضع لرقاباه إلا في حالة الاعسف في اساعمال 
 .   2السلطة

 الجزاءات الضاغطة .ب
ه ا النوع من الجزاءات لا يراد به احميل المفوض له ابعات مالية نايجة لإخلاله بالازامااه 

ن فعه إلى الوفاء بالازامااه الاعاقدية ويام  لك مالاعاقدية، بل يهدف إلى ممارسة الضغط عليه لد
 .السلطة المفوضة محل المفوض لهو حلول  وضع المرفق العام احت الحراسة خلال وسيلاين: 

 وضع المرفق العام تحت الحراسة  .1
ااضمن الحراسة على المرفق العام رفع يد المفوض له عن إداراه بمدة محددة مع قيام السلطة 

بمباشرة إداراه إما بنفسها أو عن طريق من اخااره بغية ضمان سير المرفق العام باقديم المفوضة 
الخدمات باناظام و اطراد، دون ان يؤدي  لك إلى إسقاط حقوق المفوض له الأصلي أو فسخ اافاقية 

ة يالافويض فهو إجراء مؤقت امارسه السلطة المفوضة في حالة اراكاب مخالفات جسيمة لبنود الاافاق
، كما قد افرضه نايجة للاوقف الكلي أو الجزئي 3من شأنها اعريض اسامرارية المرفق العام للخطر

                                                           
 لة ونيل شهادة الماسار، اخصص: دو صيلع زكية، سلطة الإدارة في اوقيع الجزاءات المالية على الماعاقد معها، م كرة ل -1

  .02-00. ، ص2900، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مؤسسات
 .102 .بو الصبعين منيرة، مرجع سابق، ص و نقاش حمزة -2
ديداوي كريمة، الجزاءات الضاغطة في العقود الإدارية، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص: قانون إداري،  -3

 .  20 .، ص2929كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، 



ة الحرة في فسالثاني: وضع ضمانات للتوفيق بين مقتضيات المصلحة العامة وتعزيز المناالفصل 
 إطار إتفاقيات تفويضات المرفق العام 

 

 
65 

للمرفق العام بسبب ظروف خارج عن إرادة المفوض له كحالات القوة القاهرة و ه ا ضمانا لاسامرارية 
 .1المرفق العام

، إلا ة من النظام العاماعابر سلطة الإدارة المانحة للافويض في وضع المرفق احت الحراس
أنها اخضع لرقابة إلغاء القاضي الإداري كونها اصدر بموجب قرار إداري، حينما يكون غير مشروع 

الشامل  2أو ليس له ما يبرره أو غير مالائم مع جسامة الخطأ فالازم السلطة المفوضة بالاعويض
 .      3عن الربح أو الخسارة

 ض لهحلول السلطة المفوضة محل المفو   .6
اقوم السلطة المفوضة بانفي  الاافاقية بدلا من المفوض له المخل بالازامااه، أو اكلف طرفا 
ثالثا بالانفي  و لو بصورة مؤقاة على أن ياحمل المفوض له جميع الاكاليف و المخاطر، و يام 

لحال في ا اطبيقها في الحالات الاي ادير السلطة المفوضة المرفق العام لحسابها الخاص مثلما هو
 .4شكل الاسيير أو الوكالة المحفزة

يشارط لااخا  ه ا الإجراء إع ار المفوض له بمنحه مهلة لانفي  الازامااه، مع الانبيه إلى أنه 
لا يجوز لها اللجوء إلى سلطة الحلول إلا إ ا كان الإخلال جسيما، إ  يمكن مواجهة الإخلالات 

 . 5سة سلطاها في الحلولالبسيطة بجزاءات أخرى أقل خطورة من مما
 

                                                           
كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد اخصص: عبدلي حمزة، أثار العقد الإداري، م كرة لنيل شهادة الماسار،  -1

 . 00 .، ص2901خضير، بسكرة، 
يقصد بالاعويض جزاء المسؤولية و الأثر ال ي ياراب عليها، أو الازام المسؤول بجبر الضرر ال ي أصاب الماضرر  -2

، انظر في ه ه النقطة: نزرقي مريم، دعوى الاعويض في القانون الإداري الجزائري، م كرة ال ي قام بهل الضار بسبب الفع
، 2901لنيل شهادة الماسار، اخصص: دولة و مؤسسات، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

 . 91ص. 
 .010 .محمد خلف الجبوري، مرجع سابق، ص -3

4- ZOUAIMIA Rachid, op.cit., p. 27. 

 .10 .فرشة حاج، مرجع سابق، ص و بالراشد أمال -5
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 الجزاءات الفاسخة  .ج
ااماع السلطة المفوضة بسلطة حل الرابطة الاعاقدية و  لك باقرير قرار فسخ اافاقية الافويض 

لكن ه ه السلطة ليست مطلقة بل ياوجب عليها أن امارسها وفق  لازامااهجراء إخلال المفوض له با
 . شروط قانونية و قضائية

 الجزائي لاتفاقية تفويض المرفق العامصور الفسخ   .1
اامثل صور الفسخ الجزائي في إخلال المفوض له بالازامااه أكانت ه ه الالازامات قانونية أم 
اعاقدية، فيما ياعلق بالإخلال بالالازامات القانونية ياحقق في حال قيام المفوض له باصرفات منافية 

 111-19من المرسوم الانفي ي  22 ا ما اؤكده المادة ، و ه1لأحكام اافاقيات افويض المرفق العام
لا يمكن للمفوض له المستفيد من تفويض المرفق العام أن يقوم بتفويضه "الاي انص على أنه: 

، أما فيما يخص الإخلال بالالازامات الاعاقدية فااجسد حين يقصر المفوض له 2إلى شخص آخر"
وضة بفسخ اافاقية الافويض ال ي يعابر آخر و أخطر في أداء الازامااه، هنا اقوم السلطة المف

 .3الجزاءات الاي الجأ إليها و ال ي يناج عنه وضع نهاية للاافاقية
 الجزائي لاتفاقية تفويض المرفق العام شروط الفسخ  .6

بالرغم من اعاراف المنظم به ا الاماياز للسلطة المفوضة فإن ممارساها ابقى مقيدة باوفر 
من المرسوم  26مجموعة من الشروط الاي الازم بها أثناء مباشراها له، و باساقراء نص المادة 

اه ايمكن لنا اسانباط ه ه الشروط و المامثلة أساسا في إخلال المفوض له بالازام 111-19الانفي ي 
القانونية أو الاعاقدية، كما يشارط اوجيه إع ارين للمفوض له و  لك بأن امنحه أجل لانفي  الازامااه 
و ادارك أخطائه في الآجال المحددة، أكثر من  لك يجدر على السلطة المفوضة اطبيق الغرامات 

                                                           
م السياسية، مجلة الحقوق و العلو يوسفي فايزة، "فسخ اافاقية افويض المرفق العام للجماعات الإقليمية"، و  شهبة رشيد -1

 .000. ، ص2927جامعة خنشلة،  ،90عدد  ،09 مجلد
 سابق.  مرجعياعلق بافويض المرفق العام،  ،000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 90انظر المادة  -2
 .001-000شهبة رشيد و يوسفي فايزة، مرجع سابق، ص.  -3
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ازم السلطة خيرا الالمنصوص عليها في اافاقية افويض المرفق العام بعد انقضاء الآجال المحددة، أ
 .1المفوضة بفسخ اافاقية الافويض دون اعويض المفوض له في حالة الاسامرار بالإخلال بالازامااه

 المطلب الثاني
 امتيازات السلطة المفوضة في مواجهة متطلبات المرفق العام

ضع و يعد المرفق العام نظرية قانونية ديناميكية ااسم بالمرونة، مما يفرض عدم جموده على 
معين و ثابت مما يسالزم اسخير السلطة المفوضة بامايازات اساثنائية اايح لها إمكانية اعديل البنود 
الاعاقدية بإراداها المنفردة مواكبة للمساجدات الاي يشهدها المرفق محل الافويض )الفرع الأول( أو 

لجسيم حالاي الاخلال ا حاى الادخل لوضع حد للاافاقية قبل حلول الآجال المقررة لانقضائها في
 بالالازامات أو اقاضاءً للمصلحة العامة )الفرع الثاني(.
 الفرع الأول

 التعديل الانفرادي لاتفاقية التفويض حق حصري للسلطة المفوضة
اعابر سلطة الإدارة المانحة للافويض في اعديل اافاقيات افويض المرفق العام من بين 
الامايازات الاساثنائية الاي امنحها الطبيعة الخاصة له ا النوع من العقود حيث يحق لها اعديل 

يفها دون فشروط الاافاقية أثناء الانفي  بإراداها المنفردة، سواء بزيادة الازامات الماعاقد معها أو اخ
الاقيد بمبدأ العقد شريعة الماعاقدين المألوف في عقود القانون الخاص، و اساند ه ه السلطة إلى 
 طبيعة العقود الإدارية الاي اقوم على ضمان اسامرارية المرفق العام و اكيفها مع مخالف الاغيرات 

                                                           
إ ا ما كان الاخلال من قبيل  000-00من المرسوم الانفي ي رقم  12يجدر الانويه أن المنظم لم يحدد بدقة في المادة  -1

الجسيم بل اكافى باساعمال عبارة "أخل بالازامااه" مما يارك مجالا واسعا أمام السلطة الاقديرية للسلطة الخطأ البسيط أو الخطأ 
المفوضة في احديد و اقدير جسامة الخطأ ال ي ياراب عنه ه ا الفسخ مما قد يسمح لها بالاحجج بالخطأ الجسيم للاعسف 

 في ممارسة سلطاها في فسخ اافاقية الافويض.
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الفرنسي في قضية مجلس الدولة  الطارئة مما يكفل احقيق المصلحة العامة و ه ا ما أكده
1Rouèn-gaz de Déville lès 2   و قضيةcompagnie générale française des tramways 

و عليه سيتم تناول ضبط فكرة التعديل الإنفرادي لاتفاقية تفويض المرفق العام ) أولا( ثم شروط ممارسة 

 الهيئة المفوضة سلطة تعديل اتفاقية تفويض المرفق العام ) ثانيا(.

 لاتفاقية تفويض المرفق العام ضبط فكرة التعديل الانفرادي :أولا
اعرف سلطة الاعديل الانفرادي للعقد الإداري بأنها المكنة الاي اسمح للإدارة في اغيير الازامات 
الماعاقد معها و بصورة لم اكن معروفة وقت ابرام العقد فازيد من الأعباء الملقاة على عااقه أو 

اناول الأعمال او الكميات الماعاقد عليها بالزيادة أو النقصان على خلاف ما ينص انقصها، كما لها 
 .3عليه العقد كلما اقاضت حاجة المرفق العام

لا يثار أي إشكال في حالة ورود نص صريح يجيز للإدارة اعديل بنود العقد، لأن المبدأ ساري 
ور في الإدارة في الاعديل، لكن الاساؤل يث المفعول من  لحظة ابرام العقد و يقر للماعاقد مسبقا بحق

حالة غياب نص يقر به ه السلطة له ا اخالف الفقهاء حول الاعاراف للإدارة بحق الاعديل، فمنهم 
 .4من أيد ه ا الحق و منهم من أنكره

                                                           
رباء طالبت إنارة المدينة بالغاز مع اناشار الكه بين البلدية و شركة منحت بموجبه احاكار مايازا ه القضية بعقد هااعلق  -1

البلدية الشركة باوسيع نشاطها ليشمل الإنارة الكهربائية فرفضت، فسحبت البلدية الاماياز و منحاه لشركة أخرى، فرفعت 
ض، و قضى مجلس الدولة بأن للبلدية الحق في سحب المشروع منها طالما الشركة الأولى دعوى قضائية مطالبة بالاعوي

 رفضت الاكيف مع الاطور الاقني. للافصيل أكثر انظر:
CE, 10 Janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Déville lès-Rouen, n° 94624, publie au recueil lebon en ligne : 

 www.conseil-etat.fr, consulté le 01/06/2025, à 15h:05. 

شكل ب الحق في زيادة عدد القطارات ، حيث اعابر أن للإدارةفرنساأكد القضاء ه ه السلطة لاحقا في قضية اراموايات  -2
 للافصيل أكثر انظر: انفرادي خلافا للشروط الأصلية إ ا كان  لك لضمان سير المرفق العام باناظام و اطراد.

CE, 21 Mars 1910, compagnie générale française des tramways, n° 19178, publie au recueil lebon en ligne : 

 www.conseil-etat.fr, consulté le 31/05/2025, à 23h:17. 

الضمانات القانونية المخولة لجهة الإدارة في مواجهة الماعاقد معها أثناء انفي  العقد الإداري )دراسة مجدوب عبد الحميد،  -3
 .02 .، ص2900بلقايد، المسان، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر أطروحة لنيل شهادة الدكاوراه مقارنة(،

 .717 .بيو خلاف، مرجع سابق، ص -4

http://www.conseil-etat.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
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ي هب أنصار الااجاه المؤيد إلى الاعاراف للإدارة )السلطة المفوضة( بأحقياها في ممارسة 
يل الانفرادي للعقد الاداري )اافاقية الافويض( حاى في حالة عدم وجود نص قانوني سلطة الاعد

صريح فهي اعابر إحدى عناصر النظام القانوني للعقود الإدارية إحدى أبرز السلطات الاي املكها 
الإدارة في مواجهة المساجدات الاي يشهدها المرفق العام و يجد ه ا الااجاه أصوله في قول الفقيه 

"Murice André FLAMME" حق الإدارة في اعديل شروط العقد بإراداها المنفردة  ال ي يجزم بأن"
حاجة لرضا الطرف الاخر حق أصيل لها، مسامد من صفاها كسلطة عامة لا يمكنها  و من دون

 ".1النزول عنه و ليس بحاجة إلى النص عليه صراحة في العقد
لطة الإدارة في اعديل العقد من جانب واحد، بناء على بينما  هب الااجاه الثاني إلى إنكار س

"سلطة الإدارة في اعديل العقد من جانب واحد قول لا أساس  بأن "L’HUILLIER" ه ا يرى الفقيه
 .2له، ابادعه الفقه و لا يوجد ما يؤيده في القضايا"

في حين يازعم أنصار الااجاه الاقييدي بوجود سلطة الاعديل بشكل احفظي اقييدي، و من بين 
ال ي حصر سلطة الإدارة في الاعديل على عقد الاماياز و الأشغال  "JEZE"هؤلاء الأنصار نجد 

 .3العامة فقط، دون بقية العقود الأخرى
 العام ثانيا: شروط التعديل الانفرادي لاتفاقية تفويض المرفق

من اأكيد الفقه بأن ه ا الاخاصاص يساند إلى المبادئ العامة الاي احكم العقود الإدارية  بالرغم
مما يخول للإدارة حق اعديل العقد من طرف واحد إ ا اعلق الأمر بالمصلحة العامة إلا أن ه ا الحق 

ت ثليس مطلقا بل مقيد بضوابط احول دون الاعسف في اساعماله حيث يشارط وجود ظروف اساحد
 لكما ينبغي ألا يؤدي ه ا الاعدي مما يسادعي الاساجابة و الاماشي معها، 4بعد إبرام اافاقية الافويض

                                                           
 .01 .مجدوب عبد الحميد، مرجع سابق، ص -1
لة القانون و مجشقاف اباسام فاطمة الزهراء، "سلطة اعديل العقد الإداري بين النظرية الاقليدية و الااجاهات الحديثة"،  -2

  .700 .، ص2922الجامعي مغنية، المسان، المركز  ،92عدد  ،90مجلد  العلوم السياسية،
 .79 .بلخير موسى، مرجع سابق، ص و  عاشوري دونية -3

4- SAYAH Jamil, Droit administratif, 2eme Ed., Studyrama, Paris, 2007.  
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أين يجد المفوض له نفسه أمام عقد جديد، أكثر من  لك ألا يقلب  الى المساس بجوهر الاافاقية
 .لقانوناالاعديل بمقاضى و وفق و أخيرا أن يكون قرار  اديات الاافاقية رأسا على عقباقاص

 وجود ظروف استحدثت بعد إبرام اتفاقية التفويض .أ
امارس السلطة المفوضة سلطاها في اعديل اافاقية الافويض اسانادا إلى عوامل موضوعية 
افرض  لك حيث أن ه ه الاافاقيات لاسيما حين اأخ  شكل طويل الأمد كعقد الاسيير ابرم في ظل 

انفي ها، و عليه فإنه ياعين عند اغير ه ه الظروف ظروف معينة قد اشهد اغيرا جوهريا أثناء 
الاعاراف للسلطة المفوضة بالحق في اعديل شروط الاافاقية بما يالاءم مع المساجدات الطارئة و 

، و عليه فإن سلطة الإدارة المانحة للافويض في إجراء 1يلبي حاجات المنافعين من المرفق العام
ة بحيث لا املك الحرية المطلقة لممارسة ه ا الاماياز وفقا الاعديل على اافاقية الافويض محدود

لمشيئاها، بل ااقيد بالشروط و الظروف الاي لم ادرج في الاافاقية وقت إبرامها، ماى كان من شأن 
 .   2ه ه المساجدات أن اؤثر على موضوع الاافاقية أو اغيير الدافع لإبرامها، أو اعيق احقيق أهدافها

 ل بجوهر اتفاقية التفويضعدم مساس التعدي .ب
يمانع على السلطة المفوضة اعديل الأحكام الاعاقدية بما يؤدي إلى اغيير موضوع اافاقية 
الافويض، إ  يعد  لك إنشاء لالازام اعاقدي جديد،  لك أن المفوض له عند اخاياره الدخول في ه ه 

ساس اقييم الاافاقية في المواعيد المقررة على أالعلاقة الاعاقدية، يكون قد بنى الازامه بانفي  مضمون 
، فمثلا إ ا رأت السلطة المفوضة أن المصلحة العامة اقاضي 3إمكانيااه المالية و الفنية وقت الإبرام

اعديل شكل افويض المرفق العام بمعنى اسابدال شكل الاماياز بشكل الوكالة المحفزة فإنها الجأ إلى 
م الاسارداد و ليس عليها أن افرض اعديلات جوهرية على المفوض له، إاباع القواعد الخاصة بنظا

                                                           
 .00 .عبدلي حمزة، مرجع سابق، ص -1
 ااة العلمية،مجلة جامعة صبر جلال عون الله خليفة فوني، "الضوابط القانونية على سلطة الإدارة في اعديل العقد الإداري"،  -2

 .00، ص. 2920، جامعة صبرااة، 01عدد  ،90مجلد 
 .20 .كمال محمد، مرجع سابق، صو  خلفان محمد أمين -3
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كما لا يجوز للسلطة المفوضة أن افرض على المفوض له إدارة مرفق مخالف عن المرفق محل 
    .1الافويض

 عدم مساس التعديل بالمقابل المالي للمفوض له  .ج
ملك السلطة العام، فلا ا اقاصر سلطة الاعديل على نصوص الاافاقية الماصلة بسير المرفق

المفوضة حق اعديل النصوص الماعلقة بالمقابل المالي أو المزايا المالية للمفوض له، و  لك كون 
المقابل المالي يام احديده بدقة عند الاعاقد ولا يحق لأي من طرفي الاافاقية اعديله إلا بموافقة الطرف 

 أن افرض على المفوض له أعباء جديدة ليس في، و اطبيقا ل لك لا يمكن للسلطة المفوضة 2الآخر
وسعه احملها، فهنا يمكن للمفوض له الاحرر منها عن طريق رفع دعوى الفسخ أمام القضاء الإداري 

 . 3و  لك للمطالبة بالاعويض
غير أن ه ه الصورة الاقليدية الاي ارسخت على مدى العقود قد شهدت بعض الاغيرات في 

جوانب فقد أجاز القضاء أن اقوم الإدارة باعديل الشروط المالية للعقد بشكل  السنوات الأخيرة من عدة
 .4انفرادي من خلال مراجعة الرسوم الاي يدفعها المنافعون من المرفق العام أثناء انفي  الاافاقية

صحيح أن البعض يرى أن ه ا الاعديل لا يمس بشكل جوهري بمبدأ حظر اعديل بنود الاافاقية 
إلا أن ه ا الرأي يحااج إلى بعض الاقييد إ ا أخ نا في الاعابار أن صلب الاافاقية يامثل انفراديا 

 .5في الاوازن المالي للعقد
 أن يخضع قرار التعديل لمبدأ المشروعية  .د

يجب أن يخضع الاعديل لمبدأ المشروعية، بحيث اساند السلطة المفوضة في ممارسة ه ا 
نظمة له ا النوع من العقود، و أن يصدر ه ا الاعديل عن جهة الحق إلى القوانين و الأنظمة الم

                                                           
  . 000-001. ، ص2999 ،القاهرةدار النهضة العربية،  افويضات المرفق العام،محمد محمد عبد اللطيف،  -1
 . 020 .ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص -2
 .001 .محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص -3

4- BOULLAULT Astrid, "La Modification Unilatérale Des Contrats Publics", Contrats Publics, n° 157, 2015, p. 

46. 
5- BOULLAULT Astrid, Ibid, p. 46. 
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إدارية  ات اخاصاص، و إلا جاز للمفوض له الطعن في مشروعية الاعديل أو الاافاقية نفسها أمام 
 .1قاضي الإلغاء

عندما اقدم السلطة المفوضة على اعديل اافاقية الافويض فإنها اصدر قرارا إداريا اعلن فيه 
الاعديل، و يشارط في ه ا القرار أن يساوفي كافة أركان القرار الإداري بما في  لك عن نياها في 

صدوره عن الجهة الإدارية المخاصة قانونا، مراعاة الضوابط القانونية الماعلقة بالسبب و المحل، 
  . 2فضلا على اوجيهه إلى احقيق المصلحة العامة

 الفرع الثاني
 اتفاقية التفويض لمتطلبات المصلحة العامةسلطة الإدارة المفوضة في إنهاء 

انقضي العقود الإدارية عامة و اافاقيات افويض المرفق العام خاصة بانفي  موضوعها، أو 
باناهاء المدة المحددة لها كأصل عام و  لك وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها، إلا أنه يجوز 

ل امايازات السلطة العامة أن انهي ه ه الاافاقيات قبللسلطة المفوضة اسانادا إلى ما ااماع به من 
برمت ل ي أالأجل المقرر لها، و  لك بمقاضى إراداها المنفردة ضمانا لحسن سير المرفق العام ا

اافاقية الافويض لأجله على ضوء ما اقدم سيام إعطاء اقديم لسلطة السلطة المفوضة في إنهاء 
ا منفردة )أولا( ثم اقييد السلطة المفوضة بشروط أثناء ممارساهرادة اافاقية افويض المرفق العام بإ

لسلطة إنهاء إافاقية افويض المرفق العام)ثانيا( ثم صور إنهاء سلطة المفوضة لإافاقية افويض 
 المرفق العام)ثالثا(.

 
 

                                                           
ة، جامعة ، كلية الحقوق و العلوم السياسيشهادة الماساربلعرج رشيد، سلطات الإدارة في انفي  العقد الإداري، م كرة لنيل  -1

 .02 .، ص2929عبد الحميد بن باديس، مساغانم، 
، م كرة لنيل 200-01بوناب محمد، سلطات المصلحة الماعاقدة في انفي  الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  -2

، 2901الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  كليةشهادة الماسار، اخصص: منازعات عمومية، 
 . 07 .ص
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 أولا: تعريف سلطة السلطة المفوضة في إنهاء اتفاقية التفويض بالإرادة المنفردة
حيث املك  1خاصاص اماداد لسلطة الاعديل الانفرادي الممنوحة للسلطة المفوضةيمثل ه ا الا

الحق في وقف أثار الاافاقية أثناء سريانها و منع ارايبها في المساقبل بإراداها المنفردة و ه ا إما 
أو حاى دون وجود نص يقر له بممارسة ه ا الاماياز، فالسلطة المفوضة  2بالاساناد إلى نص قانوني

اعابارها القوامة على اسامرار المرفق العام على النحو ال ي يكفل الصالح العام و مواكبة اطورااه ب
قد ارى في بعض الأحيان وفقا لسلطاها الاقديرية أن الاافاقية لم اعد  و نفع بعد أن أصبحت في 

ر في لاسامرامرحلة معينة لا االاءم مع احاياجات المرفق العام ال ي أبرمت لأجله أو قد يصبح ا
 .3انفي ها يشكل خطرا على المصلحة العامة بما يخول لها سلطة انهاءها بإراداها المنفردة

 تقييد السلطة المفوضة بشروط أثناء ممارستها لسلطة إنهاء اتفاقية التفويض ثانيا:
لافويض ابالرغم من اساقرار الفقه و القضاء على اماع السلطة المفوضة بالحق في إنهاء اافاقية 

لماطلبات المصلحة العامة إلا أنها ابقى خاضعة لضوابط قانونية احد من اعسفها في ممارسة ه ا 
الحق و اضمن الاوازن بين ماطلبات المصلحة العام و حقوق المفوض له ومنه يجب أن امارس 

 .ك لك في إطار مبدأ المشروعية ، وية بغرض احقيق المصلحة العامةالسلطة ه ه الصلاح
 يكون الإنهاء لغرض تحقيق المصلحة العامة أن .أ

يقصد بالمصلحة العامة في ه ا المجال احقيق غايات المرفق العام و مواكبة ماطلبااه الوظيفية 
حيث اخاض الهيئة المانحة للافويض بسلطة إنهاء اافاقية افويض المرفق العام بإراداها المنفردة ماى 

 في  الاافاقية غير مالاءم مع مساجدات احاياجات المرفقاقاضت ضرورات الصالح العام أو أصبح ان
العام و يشارط أن يكون الدافع لإنهاء الاافاقية قبل أوانها نابعا من  ات الغاية الاي دعت إلى ابرامها 

                                                           
1- ZOUAIMIA Rachid, Op.Cit., p.9 .   

سات مجلة حقوق دمياط للدرا "داري للمصلحة العامة،الإ سلطة الإدارة في إنهاء العقد"أشرف عبد الحليم عبد الفااح عمر،  -2
 . 0709 .، ص2922، جامعة دمياط، 01عدد  ،الاقاصاديةالقانونية و 

 قاصاد،للقانون و الإ مجلة الماوسطية، "سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة"مجدوب عبد الحليم،  -3
 .217 .، ص2900، جامعة أبو بكر بلقايد، المسان، 92عدد  ،92مجلد 
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و يقابل ه ا الحق اعويض المفوض له اعويضا كاملا بحكم أنه لم  1و هي احقيق المصلحة العامة،
 .  2يصدر عنه أي خطأ

إ ا ثبت اوجه السلطة المفوضة إلى احقيق غرض غير مشروع أو مناف للمصلحة العامة، 
 .3عد قرارها مشوب بالانحراف في اساعمال السلطة مما ياراب عليه الإلغاء

 أن يخضع قرار الإنهاء لمبدأ المشروعية .ب
ريا يصدر ايعابر الإنهاء الانفرادي لاافاقية الافويض ال ي امارسه السلطة المفوضة عملا إد

في شكل قرار إداري، على ه ا الأساس يجب أن يساوفي أركانه الشكلية و الموضوعية حاى يكون 
مشروعا، وياعين على السلطة المفوضة مراعاة جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في 

ص و الشكل االقوانين و اللوائح  ات الصلة سواء الك الماعلقة بالجوانب الخارجية للقرار كالاخاص
 .4و الإجراءات أو الجوانب الداخلية كالسبب و المحل و الغاية

يمارس القضاء الإداري رقاباه على قرار السلطة المفوضة بإنهاء اافاقية الافويض للمصلحة 
 .5العامة بفحص مشروعية القرار و اراباطه بمقاضيات المصلحة العامة

أسباب مشروعة حكم بإلغاء القرار و بالاعويض فإ ا ابين له أن قرارا الإنهاء لم يقم على 
 .6المناسب للمفوض له جراء الأضرار الاي لحقت به بسبب ه ا الإلغاء

 
 
 

                                                           
 .21 .شطي فايحة، مرجع سابق، ص -1

2- La résiliation unilatérale des marchés publics par l’administration, https://www.economie.gouv.fr /consulté le 

16/05/2025, à 15h:10. 

 .21 .شطي فايحة، مرجع سابق، ص -3
الماعلق بافويضات  000-00 رقم الوكالة المحفزة في ظل المرسومعقد إبراهيم بوعمرة، "نهاية  و عبد العالي حفظ الله -4

 .002 .، ص2920جامعة ابن خلدون، ايارت،  ،92عدد  ،92مجلد  مجلة الفقه القانوني و السياسي،المرفق العام "، 
 .10 .فرشة حاج، مرجع سابق، ص و بلراشد أمال -5
 .22 .عبدلي حمزة، مرجع سابق، ص -6

https://www.economie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/
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 المرفق العام تفويضإنهاء السلطة المفوضة لاتفاقية ثالثا: صور 
نظرا لعدم ثبواية اافاقيات افويض المرفق العام و عدم اساقرارها، فالمشرع إدراكا و حرصا منه 

افاقيات لاعلى سيرورة المرفق العام و البية الحاجات العامة أجاز للسلطة المفوضة إمكانية إنهاء ه ه ا
 .داد المرفق العام محل الافويضأو عن طريق اسار  سواء عن طريق فسخها

 الفسخ كصورة لإنهاء السلطة المفوضة لاتفاقية تفويض المرفق العام بالإرادة المنفردة .أ
ه بين الأساليب الاي يمكن من خلالها إنهاء اافاقية افويض المرفق العام باعابار يعابر الفسخ من 

بسبب مقاضيات المصلحة العامة  أو 1الجزاء الماراب عن اخلال المفوض له بالالازامات الاعاقدية
، لكن في حالة غياب خطأ مراكب من طرف المفوض له فيجب على السلطة المفوضة دفع اعويض 

 .2عادل له
 فسخ بسبب خطأ المفوض لهال  .1

أغفل المنظم عن اقديم اعريف للفسخ الجزائي و هو شأن المنظم في كثير من الأحيان اجاه 
بعض المصطلحات، بينما أدرج الفقه على اعريف الفسخ الجزائي على أنه صورة لنهاية العقود 

ما لا يمكن اداركه مالإدارية نهاية غير عادية أو مباسرة و ه ا حين يراكب الماعاقد خطأ جسيم 
 .3يجعل اسامرار الرابطة الاعاقدية مساحيلة و لا فائدة من ارجي اقويم الماعاقد

على  111-19من المرسوم الانفي ي  20فقرة  26لقد أكد المنظم الجزائري من خلال المادة 
في ... و "السلطة المفوضة في فسخ اافاقية الافويض من جانب واحد و الاي انص على أنه: حق 

حالة ما إذا استمر المفوض له في الإخلال بالتزاماته، يمكن للسلطة المفوضة اللجوء، من جانب 
يابين من خلال ، 4واحد، إلى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام، دون تعويض المفوض له..."

                                                           
، دراساتأفاق للبحوث و ال دمجلو المأل القانوني لأمواله"،  نقاش حمزة، "انقضاء عقد افويض المرفق العامو  عقيب أسماء -1

 .700ص. ، 2920، 90 جامعة الإخوة مناوري، قسنطينة ،90 عدد ،90مجلد 
 .007 .يوسفي فايزة، مرجع سابق، ص و  شهبة رشيد -2
 جلةمالراعي العيد، "سلطة إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة في القانون الجزائري"، و  سيد عمر محمد لسعد 3
  . 700ص. ، 2920، جامعة غرداية، 90عدد  ،00مجلد  ،الاقاصاديةجاهاد للدراسات القانونية و الإ
 مرجع سابق. ياعلق بافويض المرفق العام، ،000-00رقم  ، من المرسوم الانفي ي12المادة  انظر للافصيل أكثر -4



ة الحرة في فسالثاني: وضع ضمانات للتوفيق بين مقتضيات المصلحة العامة وتعزيز المناالفصل 
 إطار إتفاقيات تفويضات المرفق العام 

 

 
76 

 للسلطة المفوضة وضع حد للاافاقية دون اللجوء إلى القضاء و دون أن الازم المادة أنه يمكن
باعويضه باساثناء إ ا أنفق أموال في اساثمارات و لم يسارجع قيماها بعد، هنا الازم السلطة المفوضة 

  .1باقديم اعويض له عن قيمة الك الاساثمارات
 الفسخ التقديري لاتفاقية التفويض بالإرادة المنفردة للسلطة المفوضة  .6

العامة، اخول السلطة المفوضة عملا بمبدأ الملائمة و الاكيف ال ي يحكم سير المرافق 
بصلاحية فسخ اافاقية الافويض و لو في غياب أي اقصير من جانب واحد ماى ثبت لديها أن  لك 

في  111-19و هو ما نصت عليه أحكام المرسوم الانفي ي  ،2يحقق ماطلبات المصلحة العامة
المرفق  اتفاقية تفويض " يمكن أن تلجأ السلطة المفوضة إلى فسخ: الاي انص على أنه 24ماداه 

الاقتضاء، من جانب واحد، قصد ضمان استمرارية المرفق العام و الحفاظ على الصالح  العام، عند
 .3العام، مع تحديد مبلغ التعويض لصالح المفوض له، طبقا لبنود اتفاقية التفويض..."

 الاسترداد كصورة لإنهاء السلطة المفوضة اتفاقية التفويض من جانب واحد .ب
عد اسارداد المرفق العام اطبيقا لحق السلطة المفوضة في إنهاء عقودها الإدارية في أي وقت ي

و قبل اناهاء مداه، ل لك يعابر حق الاسارداد عمل انفرادي للسلطة المفوضة و يخضع لسلطاها 
الاقديرية، و لا يكون بسبب اقصير أو خطأ من المفوض له و إنما بسبب رغبة الإدارة المانحة 

مع اقديم  4لافويض في احسين أداء المرفق العام أو إداراه بأسلوب أخر غير الأسلوب المعامدل

                                                           

 .17مخلوف باهية، مرجع سابق، ص.  -1 
م كلية الحقوق و العلو  الإداري،موكحلة سعدية، عقد الوكالة المحفزة، م كرة لنيل شهادة الماسار، اخصص: القانون  -2

 .00 .، ص2922السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مساغانم، 
و دواعي المصلحة من المرسوم الانفي ي السالف ال كر لم ااضمن شرح حالات  10نشير في ه ا الصدد إلى أن المادة  -3

العامة الاي ااطلب إنهاء السلطة المفوضة لاافاقية الافويض، مما يمنحها هامشا اقديريا واسعا قد يقضي إلى الاعسف في 
 اطبيق ه ه الصلاحية و هو ما ينعكس سلبا على مركز المفوض له و يهدد اساقرار البيئة الاعاقدية.

 .00 .الدين، مرجع سابق، صبن عبد الله خير  و بن عيسى جمال الدين -4
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اعويض عادل للمفوض له عما لحقه من أضرار دون أن يكون له الاحاجاج بفكرة الحق المكاسب 
 .1لاسامرار الاافاقية

السلطة  يض حقيام اسارداد المرفق العام بقرار إداري حاى و لو لم ااضمن اافاقية الافو 
 .2المفوضة باسارداده، لأنه يعابر حق مفارض لها في إطار القواعد العامة للعقود الإدارية

اكمن أهمية نظام اسارداد المرفق العام في سعيه إلى الاوفيق بين سلطة الإدارة المفوضة في 
ه الناشئة عن ل إنهاء اافاقية الافويض لأسباب ااعلق بالمصلحة العامة و بين حماية حقوق المفوض

اخصيصه أموال كبيرة ضمن عقود طويلة الأجل و  لك من خلال انظيم ممارسة ه ا الحق بشكل 
يحفظ للسلطة المفوضة صلاحيااها في إنهاء الاافاقية عند وجود مبررات جوهرية مع ضمان حصول 

 . 3المفوض له على اعويض يغطي اكاليفه و أرباحه الماوقعة
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 . 11 .عاقلي محمد، مرجع سابق، ص -1
، 000-00رام عقود افويضات المرافق العمومية المحلية في ظل المرسوم الانفي ي رقم إببوعبد الله عبد المجيد، كيفية  -2

، 2920ي الطاهر، سعيدة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولا، اخصص: قانون إداري م كرة لنيل شهادة الماسار،
 .10 .ص

جلد م المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسية،نور عيسى الهندي، "النظام القانوني للاسارداد في عقد الاماياز"،  -3
 .71-70 .، ص2900جامعة مؤاة،  ،97 عدد، 90
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 الثانيالمبحث 
 الحرة في إطار اتفاقيات تفويض المرفق العامالبحث عن ضمانات تكريس المنافسة 

نظرا للأهمية الاي اكاسيها المنافسة في مجال اافاقيات افويض المرفق العام أقر لها القانون 
 حماية خاصة له من خلال إرساء جملة من الضمانات الاي اكفل اطبيقها.

ام اافاقيات افويض المرفق العام الاي يام من خلالها اجسيد نص المنظم على أساليب إبر  
ر لا ااماع بحرية مطلقة في اخايارها لأسلوب اعاقدها أو في اخاياالسلطة المفوضة المنافسة الحرة، ف

الماعاقد معها و ه ا يعابر ضمانة لاحقيق المنافسة الحرة حيث أن أسلوب الإبرام بحد  ااه يبين مدى 
 اكريس ه ا المبدأ )المطلب الأول(. 

لاأكد من ية صارمة لأخضع المنظم الاجراءات الاي امر عليها اافاقية الافويض إلى رقابة إدار  
مدى مطابقاها للاشريع و الانظيم المعمول بهما، كما حرص على وضع ضوابط قانونية صارمة 
اساهدف في جوهرها صون المنافسة الحرة نظرا لاحامالية الإخلال به ه الضوابط و الإجراءات، مما 

الحرة و  لفعالية المنافسة اسادعى إقرار الرقابة القضائية على مراحل إبرام الاافاقية و  لك ضمانا
 اعزيزا لحماياها القانونية )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول
تجليات تطبيق المنافسة الحرة في إطار اختيار السلطة المفوضة أسلوب ابرام اتفاقية تفويض 

 المرفق العام
ة في السلطة المفوض 111-19حماية لمبدأ المنافسة قيد المشرع الفرعي في أحكام المرسوم 

اخايار أسلوب إبرام اافاقية الافويض، بحيث ابرمها وفق خيارين: إجراء الطلب على المنافسة ال ي 
يشكل القاعدة العامة كونه يساقطب أكبر عدد من المارشحين )الفرع الأول(، في حين يشكل الخيار 

مكن للسلطة ي لا يالثاني إبرام الاافاقية وفق أسلوب الاراضي بشكليه ال ي يمثل الاساثناء و ال 
 المفوضة اللجوء إليه إلا في حالات محددة على سبيل الحصر )الفرع الثاني(.  

 
  



ة الحرة في فسالثاني: وضع ضمانات للتوفيق بين مقتضيات المصلحة العامة وتعزيز المناالفصل 
 إطار إتفاقيات تفويضات المرفق العام 

 

 
79 

 الفرع الأول
: تكريس ضمني للمنافسة الحرة في إطار إبرام اتفاقيات جراء الطلب على المنافسة كأصلإ

 تفويض المرفق العام
ق العام، إبرام اافاقيات افويض المرف يعد مبدأ المنافسة من الركائز الأساسية الاي احكم مرحلة

إ  أن نجاح ه ا النمط من أساليب اسيير المرافق العامة مرهون بحسن اخايار المفوض له، و ه ا 
لا ياحقق إلا من خلال افعيل مبدأ المنافسة الحرة انظيما و اطبيقا مما يلزم السلطة ااباع أسلوب 

عادل لاخايار المفوض له، إ  يايح القي العديد من ال ي يعابر اجراء  1الطلب على المنافسة كأصل
  و ه ا ما ياأكد من المادة 2العروض من عدة مانافسين بما يضمن الحصول على أحسن عرض

الطلب على المنافسة إجراء يهدف إلى " الاي انص على:  111-19من المرسوم الانفي ي  11
نافسة، بغرض ضمان المساواة الحصول على أفضل عرض، من خلال وضع عدة متعاملين في م

في معاملتهم و الموضوعية في معايير انتقائهم و شفافية العمليات و عدم التحيز في القرارات 
 المتخذة.

يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم أحسن الضمانات المهنية و التقنية و المالية، 
 .3أدناه." 10المادة حسب التقييم المحدد في دفتر الشروط المنصوص عليه في 

يلاحظ من المادة أعلاه أن المنظم لم يحدد الأشكال الاي يمكن أن ياخ ها الطلب على 
ما ياراب عليه اوسيع نطاق  ،16-60 القانونمن  01المنافسة، على عكس ما هو وارد في المادة 

إجراء الطلب على ، ومنه سيام الاطرق إلى مراحل 4المطلوبةالمنافسة و اضييقها وفقا للأشغال 
 المنافسة ) أولا( ثم إجراءات أطلب على المنافسة )ثانيا(.

 

                                                           
 .070الفاسي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص. و  وناس إيمان -1
 .10و صفاح غالية، مرجع سابق، ص.  إلهامحملاوي  -2
 بافويض المرفق العام، مرجع سابق.، ياعلق 000-00من المرسوم الانفي ي رقم  00المادة  -3
 مرجع سابق. يحدد للقواعد العامة الماعلقة بالصفقات العمومية، ،02-27القانون رقم من  70انظر المادة  -4
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 أولا: مراحل إجراء الطلب على المنافسة
يابين أن صيغة الطلب على المنافسة ، 111-19من المرسوم الانفي ي  16باساقراء المادة 

لى ملفات الارشح اسانادا إ امر بمرحلاين مااالياين، حيث ابدأ المرحلة الأولى بفرز أولي للمارشحين
الاي يجب أن اظهر كل الوثائق الاي ياكون منها الملف الواردة في الجزء الأول من دفار الشروط 
المعنون بدفار ملف الارشح، مع الاأكيد على ضرورة إعلانها في لوح الإعلان الخاص بالمنافسة 

ايار لثانية فانطلق بعد إامام عملية الاخلضمان القدر الكافي من الشفافية و المنافسة، أما المرحلة ا
الأولي حيث يام دعوة المارشحين ال ين ام اخايارهم في المرحلة الأولى لسحب دفار الشروط، و 

  .     1اشمل ه ه المرحلة اقييم دقيق لكفاءات المارشحين و مؤهلااهم
 ثانيا: إجراءات الطلب على المنافسة

و الاساعمال الحسن للمال العام و احقيق مبادئ ومية على ضمان نجاعة الطلبات العمحرصا 
الاعداد  ، يمر الطلب على المنافسة بإجراءات عديدة بداية من2إبرام اافاقيات افويض المرفق العام

إلى  ثم الاناقال ثم إعلان الطلب على المنافسة، مرورا بإيداع العروض ،المسبق لدفار الشروط 
 .ض، أخيرا الإجراءات الماعلقة بالمنح المؤقت لاافاقية الافويروضة فاح الأظرفة و اقييم العمرحل

 المنافسة الحرة بين التقييد و الإطلاق في دفتر الشروط  .أ
انامي اافاقيات افويضات المرفق العام إلى فئة عقود الإ عان، الأمر ال ي يقاضي من السلطة 
المفوضة قبل إعلان الطلب على المنافسة، أن احرر مسبقا دفار شروط ياضمن جميع البنود الماعلقة 

ا و بين هبالاافاقية، و يام إعداده بناء على دراسة و اقييم إداري مسبق باعاباره أداة ااصال بين
 .3المفوض له

                                                           
 مرجع سابق. ياعلق بافويض المرفق العام، ،000-00رقم من المرسوم الانفي ي  02انظر المادة  -1
سوفلاح عبد الرحمان، اجراءات عقد افويض المرافق العامة، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق،  و أيت وارث اوفيق -2

 . 70، ص. 2929ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، القانون العام الاقاصادي، كلية الحقوق و العلوم السياسي :اخصص
، م كرة 200-01شرفيوي فاطمة الزهراء، العلانية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  و رباين نبيلة -3

، 2900 ،لنيل شهادة الماسار في القانون اخصص: القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري
  .90ص. 
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كر نجدها حددت محاوى دفار السالف ال  111-19من المرسوم  10بالعودة إلى المادة 
فاقية البنود الاعاقدية الاي يجب أن اوضح كيفيات ابرام ااروط، حيث ياضمن البنود الانظيمية و الش

للمنافسة  خضوعهاالافويض و انفي ها، و لكل من ه ه البنود خصائص  ااية فيما ياعلق بمدى 
 .1الحرة

 غياب المنافسة الحرة في إطار البنود التنظيمية لدفتر الشروط   .1
البنود الانظيمية عبارة عن قواعد عامة و مجردة و ملزمة اشبه النصوص القانونية ما يجعلها 
 ضمانة للمرافقين ال ين اماد آثارها إليهم و من قبيل ه ه البنود احديد الشروط الخاصة بانظيم

 . 2م الاي يخول لصاحب الافويض احصيلها مقابل ما يقدمه من خدمات عامةالأشغال و ك ا الرسو 
اعابر ه ه الشروط اللائحية عنصرا جوهريا لا يجوز إغفاله في إبرام اافاقيات الافويض،إ  أنها 

سلطة لامثل ضوابط اوقع من طرف السلطة المفوضة و ااميز بكونها غير قابلة للمنافسة نظرا لأن ا
المفوضة وضعاها مسبقا بإراداها المنفردة اسانادا إلى ماطلبات المصلحة العامة الاي يراد احقيقها 

 .3من خلال افويض المرفق العام
اظل السلطة المفوضة مسؤولة عن ضمان اقديم الخدمات للمنافعين، بغض النظر عن 

عابر نود غير الانافسية، حيث لا يالأسلوب المابع في الاسيير، مما يخول لها وضع مجموعة من الب
الافويض انازلا عن المرفق، و بما أن البنود الانظيمية ااصل مباشرة بانظيم ه ا المرفق فهي اشمل 

 .4كافة القواعد الفنية الاي لا اقبل أي افاوض مع المفوض له بشأنها

                                                           
، ياضح أن المنظم لم يقدم اعريفا شاملا و مانعا لدفار 111-19من المرسوم الانفي ي  10بالعودة إلى نص المادة  -1

الشروط، إنما اكافى ببعض المصطلحات الفضفاضة الاي لا ادل على أي اعريف، و ما يلاحظ أيضا أنه ركز على مضمون 
مما يدل على اأثره بعقود الصفقات العمومية أين اكافى ك لك  الانظيمية و البنود الاعاقدية دفار الشروط و المامثل في البنود

 .ببيان البنود الاي يحاويها دفار الشروط
، أطروحة لنيل شهادة الدكاوراه، اخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم الإداري في الجزائر عقد الامايازأكلي نعيمة،  -2

 . 02، ص. 2900السياسية، جامعة مولود معمري، ايزي وزو، 
 .090قرير نوارة، مرجع سابق، ص.  -3
  .090مرجع نفسه، ص.  -4
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 البنود التعاقدية محل لتطبيق المنافسة الحرة  .6
ض الك البنود الاي انظم العلاقة الاعاقدية بين السلطة المفوضة و المفو يقصد بالبنود الاعاقدية 

له، و الاي اكون محلا للمنافسة كونها غير مرابطة بالمنافعين من المرفق العام، بل ابين الالازامات 
و الحقوق الاي يماع بها كلا طرفي الاافاقية مما يسالزم إشراك المفوض له في وضعها و الافاوض 

في حدود ما يسمح به دفار الشروط، خصوصا فيما ياعلق بالمقابل المالي ال ي ياحصل عليه بشأنها 
من خلال اسيير المرفق محل الافويض والمساهمة في إعادة الاوازن المالي للاافاقية، إلى جانب 

 .1المدة الاي اسمح للمفوض له احقيق هامش من الربح
 إعلان الطلب على المنافسة .ب

 111-19 من المرسوم الانفي ي 62صراحة السلطة المفوضة في المادة  لقد ألزم المنظم
على نشر الطلب على المنافسة بشكل واسع و بكل وسيلة مناسبة، كما أوجب إشهاره على الأقل في 

 .2جريداين يومياين واحدة بالغة العربية و أخرى باللغة الأجنبية
احضير العروض، عبر فسح المجال جب أن يأخ  ااريخ إيداع العروض في الحسبان مدة ي

أمام مشاركة أكبر عدد من المانافسين، و إ ا صادف ااريخ إيداع العروض يوم عطلة أو يوم راحة 
قانونية، فإنه يام امديده إلى يوم العمل الموالي، يمكن امديد المدة المحددة لإيداع العروض مرة واحدة 

حد المارشحين و يخضع ااريخ إيداع العروض في بمبادرة من السلطة المفوضة أو بطلب معلل من أ
 . 3من ه ا المرسوم 21حالة امديده إلى قواعد الإشهار المنصوص عليها في المادة 

يعابر ه ا الإجراء ضمانة اايح اقديم عروض انافسية ماعددة وفق الشروط المحددة في دفار 
ها عنوان السلطة المفوضة، الشروط، و يجب أن ياضمن ه ا الإعلان مجموعة من البيانات أهم

                                                           
العام في  لاافاقية افويض المرفق البناء القانوني يالبنود الانظيمية و الاعاقدية ف مقراني رابحة، مكانةو  واسن صارة -1

الجزائر، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 
  . 70، ص. 2927ميرة، بجاية، 

 سابق.، مرجع ، ياعلق بافويض المرفق العام000-00الانفي ي رقم من المرسوم  21انظر المادة  -2
  3- أنظر المادة 20، مرجع نفسه.
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و ه ا ما ، 1موضوع و شكل الافويض، ااريخ و ساعة إيداع الملفات، كيفية إيداع ملفات الارشح
  .1112-19في ي من المرسوم الان 62أكده المنظم في نص المادة 

من المرسوم  62اجدر الإشارة به ا الخصوص أن المشرع منح للسلطة المفوضة بموجب المادة 
إمكانية إعفاء بعض المرافق العمومية من إجبارية الإشهار في الجرائد و ه ا  111-19ي الانفي 

 .3بالنظر إلى حجمها و نطاق نشاطااها شريطة ضمان إشهار واسع بكل وسيلة أخرى
ياعين على المنظم سعيا لاحقيق مبدأ العلنية و اعزيز المنافسة الحرة أن يعهد إلى اعاماد نظام 

اطورا، خصوصا في ظل اراجع نجاعة النشر الصحفي الاقليدي ال ي أضحى أسلوب إشهار أكثر 
بدائي، و عليه فالأولى ابني نظام الإشهار الالكاروني لما يوفره من مزايا اامثل في سرعة ابادل 

 .4المعلومات و سهولة الالقي و الاطلاع عليها
 إيداع العروض  .ج

ه السلطة المفوضة عروض المارشحين حيث يقصد بإيداع العروض الإجراء ال ي االقى في
ألزمها المنظم أن اأخ  بالحسبان مدة احضير العروض عند احديدها لااريخ إيداع العروض مما 
يسمح بمشاركة أكبر عدد من المارشحين كما يمكن امديد المدة المحددة إ ا صادف ااريخ إيداع 

لموالي، كما يمكن امديد المدة المحددة العروض يوم عطلة أو يوم راحة قانونية إلى يوم العمل ا
لإيداع العروض مرة واحدة بمبادرة من السلطة المفوضة أو بطلب معلل من أحد المارشحين، و الازم 
السلطة المفوضة بإخضاع ااريخ إيداع العروض في حالة امديده إلى قواعد الإشهار المنصوص 

من نفس المرسوم الوثائق الاي ياكون  02 ةكما حددت الماد، 111-19عليها في المرسوم الانفي ي 
 . 5منها ملف الارشح

 
                                                           

1- EMMANUEL GLACER, "Le régime juridique des délégations de service public, "Revue Lamy Collectivités 

Territoriales, n° 98, février, 2014, p. 02.    

 العام، مرجع سابق.، ياعلق بافويض المرفق 000-00المرسوم الانفي ي رقم من  20ة أنظر الماد -2
 ، مرجع نفسه.21ة أنظر الماد -3
صفاح الغالية، الاليات المساحدثة في اسيير المرفق العام، م كرة لنيل شهادة الماسار، اخصص قانون  و لهامإحملاوي  -4

 .00، ص. 2920، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة إداري
  5- انظر المواد 20 و 79 من المرسوم الانفي ي 00-000، ياعلق بافويض المرفق العام، مرجع سابق. 
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 فتح الأظرفة و تقييم العروض .د
أنيطت مهمة فاح الأظرفة و اقييم العروض بلجنة ادعى بلجنة فاح الأظرفة و اقييم العروض 

اقوم  ،1111-19 من الرسوم الانفي ي 22الاي اقوم السلطة المفوضة بإنشائها وفقا لأحكام المادة 
في المرحلة الأولى بفاح الأظرفة و ادون جميع الوثائق المقدمة في ملف كل مارشح في جلسة علنية 
ثم اقوم في المرحلة الثانية في جلسة مغلقة بدراسة ملفات الارشح اباداء من اليوم الموالي لجلسة فاح 

شروط  ولين ال ين يساوفونالأظرفة و إثر ه ه المرحلة اقوم اللجنة بإعداد قائمة المارشحين المقب
الاأهيل طبقا للجزء الأول لدفار الشروط و المعايير المحددة في الطلب على المنافسة، بعد  لك اشرع 
اللجنة في دراسة العروض المقدمة من طرف المارشحين المقبولين و اقييمها اسانادا لسلم الانقيط 

ب النقاط العروض ارايبا افضيليا حسالمنصوص عليه في دفار الشروط، ثم اقوم بارايب قائمة 
   .2الماحصل عليها من طرف كل مارشح

 الإجراءات المتعلقة بالمنح المؤقت لاتفاقية التفويض .ه
بعد إامام لجنة اخايار و اناقاء العروض لإجراءات إعداد القائمة النهائية للعروض المقبولة، 
المرابة ارايبا افضيليا وفقا للنقاط الماحصل عليها، اناقل إلى مرحلة دعوة المارشحين المقبولين 

كل  ةلسحب دفار الشروط و اقديم عروضهم؛ عقب  لك اقوم لجنة اخايار و اناقاء العروض بدعو 
لإجراء مفاوضات حول العرض المقدم و في ه ا الإطار، احرر  حدةمارشح مقبول و مؤهل على 

اللجنة محضر مفاوضة و اقييم العروض لكل جلسة مفاوضة، ياضمن قائمة العروض موضوع 
الدراسة؛ و ك ا قائمة عروض المارشحين ال ين ام اناقائهم طبقا للمعايير المحددة في دفار الشروط 

 .3ارايبها ارايبا افضيليامع 

                                                           
 .مرجع سابق ياعلق بافويض المرفق العام، ،000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 01انظر المادة  -1
 ، مرجع نفسه.70انظر المادة  -2
 .جع نفسهمر ، 71، 71، 72 وادانظر الم -3
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، ياخ  مسؤول السلطة المفوضة قرار المنح 1بناء على اقاراح لجنة اخايار و اناقاء العروض
المؤقت لاافاقية الافويض لصالح المارشح ال ي ام اناقاءه و قدم أحسن عرض، و يخضع ه ا القرار 

 .2ات المرسوممن   62لإجراء الإشهار طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 
-19من المرسوم الانفي ي  46حرصا على إضفاء قدرا أكبر من المنافسة أخضعت المادة 

قرار المنح المؤقت للاافاقية لإمكانية الطعن فيه من طرف أي مارشح شارك في الطلب على  111
يخ يوما من اار  29المنافسة و  لك أمام لجنة اافاقيات افويض المرفق العام في أجل يقدر ب: 

، بعد انقضاء آجال الطعون اعد السلطة المفوضة اافاقية الافويض و اسلم 3إشهار قرار المنح المؤقت
  .4نسخة منها إلى المارشح المقبول

 الفرع الثاني
 المنافسة الحرة في إطار أسلوب التراضي كاستثناء: بين التغييب و التضييق

طاق ضيق )أولا( بينما يقاصر اطبيقها في نانافي المنافسة الحرة في حالات الاراضي البسيط 
 في حالات الاراضي بعد الاساشارة )ثانيا(، و يعد ه ا الخروج اساثناء عن القاعدة العامة الاي احكم
إبرام اافاقيات افويض المرفق العام، و مع  لك فقد حدد المنظم الجزائري الحالات الاي يجوز فيها 

 .5بشكليه كما أخضعها لجملة من الضوابط القانونية للسلطة المفوضة اللجوء إلى الاراضي
 منافسة مبتورة في إطار التراضي البسيطأولا: 

إجراء تقوم " الاراضي البسيط على أنه: 111-19 من المرسوم الانفي ي 19 عرفت المادة
من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له مؤهل لضمان تسيير مرفق عام بعد التأكد من 

                                                           
أنه: "اقارح اللجنة على مسؤول  ق بافويض المرفق العامعلالا 000-00الانفي ي من المرسوم  97 ف 71المادة انص  -1

 السلطة المفوضة، المارشح ال ي يام اناقاؤه و قدم أحسن عرض".
 .، مرجع نفسه00انظر المادة  -2
 ، مرجع نفسه.02انظر المادة  -3
 .000الفاسي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص.  و وناس إيمان -4
ام المرسوم ؟؟ وفق أحكلجلط فواز، "إبرام الصفقات العمومية بأسلوب الاراضي و مبدأ المنافسة أي جديد و ضريفي نادية -5

 .200، ص. 2900جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ، 92عدد  ،91مجلد  مجلة صوت القانون،"، 200-01الرئاسي رقم 
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وحيد  للسلطة المفوضة أن امنح الاافاقية لمفوض لهمنه فيمكن قدراته المالية و المهنية و التقنية"، 
ماى أثبت ه ا الأخير اأهيله و قدرااه لاسيير المرفق و يسابعد العمل بمبدأ المنافسة،  لك لامكنها 

ماعلقة الآجال المن الافاوض مباشرة حول العناصر الأساسية للافويض بما في  لك الضمانات و 
 .1بالانفي 

إدراكا من المشرع لمدى جسامة الآثار المارابة عن ه ا الأسلوب على المنافسة الحرة و ما 
ينجم عنه من مخاطر الفساد كون ه ا النوع من العقود مرابط بالمال العام، حرص على احديد 

حيث  ،2الانفي ي السالف ال كرمن المرسوم  62حالات اللجوء إليه على سبيل الحصر في المادة 
اامثل الحالة الأولى في حالة الخدمات الاي لا يمكن أن اكون محل افويض إلا لمارشح واحد يحال 
الوضعية الاحاكارية، أين انافي المنافسة كون طبيعة الخدمة اقاضي انفي ها من طرف مفوض له 

ق أو ماعامل اقاصادي واحد يشغل السو واحد يحاكر عليها، فالاحاكار هو الحالة الاي ااميز بوجود 
قطاع أو نشاط معين و يدعى ه ا النوع بالاحاكار الفعلي كما يقصد به اواجد بعض السلع لدى 

، الحقيقة أن الطابع الاحاكاري هو ال ي يبرر اللجوء إلى الاراضي 3محاكر بحيث لا يوجد له منافس
د كون الخدمة لا يمكن البياها إلا على يالبسيط بغض النظر عن مساسه بالمنافسة و  لك نظرا ل

ماعامل واحد دون سواه فحسنا ما فعل المنظم باحرير السلطة المفوضة من الخضوع لإجراءات 
 .4الطلب على المنافسة و حاى الاساشارة في ه ه الحالة

من  61أما الحالة الثانية فاامثل في حالات الاساعجال الاي حددها المنظم حصرا في المادة 
و بالعودة إليها يابين أن الغاية من اللجوء إلى الاراضي البسيط في ، 1115-19لمرسوم الانفي ي ا

                                                           
 ، ياعلق بافويض المرفق العام، مرجع سابق.000-00من المرسوم الانفي ي رقم  00المادة  -1
 .نفسهمرجع ، 29انظر المادة  -2
، رسالة لنيل شهادة الدكاوراه في العلوم، اخصص: قانون الفساد في مجال الصفقات العمومية، آليات مواجهةاياب نادية،  -3

 .091، ص. 2907عة مولود معمري، ايزي وزو، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جام
 .222لجلط فواز، مرجع سابق، ص. و  ضريفي نادية -4
، ياعلق بافويض المرفق العام، 000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 20للإطلاع على حالات الاساعجال انظر المادة  -5

 مرجع سابق.
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ه ه الحالات هي ضمان اسامرارية المرفق العام في أداء الخدمات و المرونة في الإبرام مقارنة 
صبة خبإجراءات الطلب على المنافسة، بالرغم من اعارضها مع المنافسة الحرة مما يخلق بيئة 

للفساد، كما أن ه ه الحالات جاءت بصيغة غير مضبوطة، إضافة إلى عدم اقييد المنظم لكل حالة 
 . 1من الحالات الاساعجالية بشروط  و ابرير السلطة المفوضة لدواعي اللجوء لكل حالة

 ثانيا: التراضي بعد الاستشارة و محدودية المنافسة 
ي "التراض على أنه: الاراضي بعد الاساشارة 111-19 من المرسوم الانفي ي 12 عرفت المادة

( مترشحين 20بعد الاستشارة إجراء تقوم به السلطة المفوضة باختيار مفوض له من بين ثلاثة )
 .2مؤهلين على الأقل"

يعابر الاراضي بعد الاساشارة صيغة ادخل ضمن الصيغ الافاوضية، و ه ا باعاباره يخلق نوع 
ة ين على عكس الاراضي البسيط ال ي انعدم فيه المنافسة، حيث اقوم السلطمن المنافسة بين المارشح

المفوضة باخايار المفوض له من بين ثلاث مارشحين ااوفر فيهم الكفاءة و القدرة على اسيير المرفق 
 .3العام دون اللجوء لمخالف الإجراءات الشكلية المعقدة المابعة في أسلوب الطلب على المنافسة

من المرسوم السالف ال كر الحالات الاي يام اللجوء فيها إلى الاراضي بعد  11ة حددت الماد
الاساشارة بعدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية كحالة أولى، يام الإعلان عن عدم الجدوى 
للمرة الأولى في حالة عدم اسالام أي عرض أو اسالام عرض واحد أو عدم مطابقة أي عرض لدفار 

 أنه وسعيا من المنظم لاعزيز مبدأ المنافسة ألزم السلطة المفوضة على إعادة الاجراء الشروط، إلا
للمرة الثانية و إ ا ابين عدم اسالام أي عرض أو عدم مطابقة أي عرض لدفار الشروط الجأ السلطة 
المفوضة إلى الاراض بعد الاساشارة، و عند اسالام عرض واحد في حالة الطلب على  المنافسة 

                                                           
إجراءات إبرام اافاقيات افويض المرفق العام، م كرة لنيل شهادة عمرو مالك، إشكاليات و  الزعانين أيمن سامي أحمد -1

، ص. 2927 بجاية، الماسار في الحقوق، اخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،
10. 

 مرجع سابق.ياعلق بافويض المرفق العام، ، 000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 00المادة  -2
-00ي الانفي  دراسة مقارنة في أحكام المرسوم-افويض المرفق العام  اافاقيةسلامي سمية، "صيغ و إجراءات إبرام  -3

 .010، ص. 2922، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 97عدد  ،01مجلد  مجلة الحقوق العلوم الإنسانية،، -000
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، أما الحالة الثانية اكمن 1مرة الثانية و يابين أنه مطابق لدفار الشروط فإنه يقبل لماابعة الإجراءاتلل
في حالة المرافق العمومية الاي لا اسادعي إجراء الطلب على المنافسة، و يام احديد ه ه المرافق 

ه ه  الإقليمية و فيالعمومية بموجب قرار مشارك بين وزير المالية و الوزير المكلف بالجماعات 
الحالة يام اخايار المفوض له ضمن قائمة اعدها السلطة المفوضة مسبقا بعد الاأكد من قدرااهم 

 .2المالية و المهنية  و الاقنية الاي اسمح لهم باسيير المرفق العام
على المشرع الفرعي في ه ه الحالة عدم احديد قائمة المرافق العمومية المساثناة من  يؤخ 

راء الطلب على المنافسة مما يفرض على جميع المرافق الخضوع للإجراءات العامة ريثما يصدر إج
القرار الوزاري المشارك المحدد لها، كما يعاب على النص السالف غياب المعايير الواضحة لإعداد 
 قائمة المارشحين، مما يضيق نطاق المنافسة و يخضعها للسلطة الاقديرية للسلطة المفوضة في

جانب ما يثيره أسلوب الاراضي في إبرام اافاقيات  افضيل مارشح على حساب آخر إضافة إلى
الافويض من اناقاص لمبدأي الشفافية و المساواة، و إن كان المنظم قد قيد حالات اللجوء إليه إلا 

لعملية اأن عدم احديد المرافق الاي لا اسادعي المنافسة يخل بمبدأ المساواة بين مارشحين و يفقد 
 .3الانافسية جوهرها مما قد يؤدي إلى إهدار المال العام

 المطلب الثاني
 تعدد الأطر الرقابية: ضمانة لتعزيز المنافسة الحرة في إطار اتفاقيات تفويضات المرفق العام

سهر المنظم على حماية المنافسة من خلال إخضاع ابرام اافاقيات الافويض لرقابة السلطة المفوضة 
الاي خصص لها فصلا كاملا نظرا لأهمياها في دفع المسار الانافسي و ضمان اخايار أحسن 
 عالعروض، كما أااح لمجلس المنافسة صلاحية الادخل في حالة وجود ممارسات مقيدة للمنافسة )الفر 

الأول(. و من جهة أخرى منح للمارشح إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة الإخلال بقواعد 

                                                           
 مرجع سابق. بافويض المرفق العام،ياعلق  ،000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 00ة انظر الماد -1
 .نفسهمرجع ، 00ة انظر الماد -2
 .009قرير نوارة، مرجع سابق، ص.  -3
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الإشهار و المنافسة أو عدم مشروعية القرار الإداري المنفصل، أكثر من  لك ضمانا لحماية أطر 
 ع الثاني(.ر المنافسة أخضع اافاقيات الافويض لرقابة القاضي الجزائي بموجب قانون الفساد )الف

 الفرع الأول: إخضاع اتفاقيات تفويضات المرفق العام لرقابة ذات طابع إداري  
المفوضة بضمان الاقيد بمبادئ الشفافية و المساواة و المنافسة في مراحل إبرام اافاقيات  الازم السلطة

لاي امارسها واء الك اافويض المرفق العام، و ه ا الالازام لا ياحقق إلا بواسطة رقابة إدارية فعالة س
 السلطة المفوضة )أولا( أو الاي يمارسها مجلس المنافسة )ثانيا(.

 تجسيد المنافسة الحرة في إطار تعدد أصناف رقابة السلطة المفوضة          أولا: 
بغرض حماية أطر المنافسة الحرة و ضمان فعالية أكبر في اخايار المفوض له ام إثراء إبرام 

ان اخاص لج ض المرفق العام بقواعد مسامدة من قانون المنافسة من خلال اساحداثاافاقيات افوي
و الرقابة الخارجية على ه ه الاافاقيات و يندرج الدور الجديد للسلطة المفوضة في  بالرقابة الداخلية

ة يإطار إضفاء قدرا من الشفافية و النزاهة إ  أن ه ه المبادئ جديرة بنجاعة الطلب العمومي و حما
 .1المنافسة الحرة الاي اسعى ه ه اللجان على احارامها و افعيلها عند اقييم و اناقاء أحسن العروض

 الرقابة الداخلية: عملية رقابية ذاتية .أ
الازم السلطة المفوضة باحارام المنافسة الحرة في عملية إبرام اافاقيات افويض المرفق العام، 
ولا يام  لك إلا من خلال افعيل إجراء في غاية الأهمية وهو الرقابة الاي حددها المرسوم الانفي ي 

ت قيات نصامارسها هيئات إدارية داخلية، وبالرجوع إلى الأحكام المنظمة له ه الاافا 19-111
و ام اكليفها بمجموعة من المهام  2جاعلة منها رقابة داخلية مضمون ه ه الرقابة 22 لىإ 24المواد 

حول دون يإلا أنه قد اشهد اعثرات مما  رة طيلة فارة إبرام الاافاقيةالاي اكفل حماية المنافسة الح
 .احقيق فعالية رقابية

                                                           
ة الدراسات "، مجلأحسن عرض من الناحية الاقاصادية لاناقاءليات افعيل المنافسة عند اقييم العروض آ"جليل مونية،  -1

 .09-00، ص. 2900، جامعة المدية، 90عدد  ،91مجلد القانونية، 
، مجلد ة"، مجلة الحقوق و العلوم السياسيأونيسي ليندة، "الرقابة الإدارية على افويضات المرفق العام للجماعات الإقليمية -2

 .70، ص. 2929جامعة خنشلة،  ،92عدد  ،90
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 اية المنافسةإسهامات لجنة اختيار و انتقاء العروض في حم  .1
أناط المنظم بلجنة اخايار و اناقاء العروض اخاصاصات إدارية و اقنية االاءم مع دورها العام 
كرقابة إدارية داخلية هدفها اعزيز المنافسة بين المارشحين و الوصول إلى اخايار أحسن العروض 

عروض  الاعهد ، فحصءات و حصرها في فاح الأظرفة ، فحص ملفات و الاحقق من شفافية الإجرا
 .المارشحين، إجراء المفاوضات

 تفعيل الشفافية و العلنية كتدبير لحماية المنافسة الحرة خلال جلسة فتح العروض .1.1
بمهامها خلال ه ه المرحلة في جلسة علنية، بما يعزز مبدأ الانافس العلني،  الازم اللجنة بالقيام

 الشفافية و العلنية أساسا لإجراءات فاح العروضال ي لا ياوافر في المراحل الأخرى، حيث اعابر 
خلال الجلسة، مما يضمن حق المارشحين في إبداء ملاحظااهم أو اقديم اوضيحااهم بسير الجلسة 

حدد  111-19من المرسوم الانفي ي  21فقرة  101أو بالعروض المقدمة و ه ا اسانادا إلى المادة 
المهام الموكلة له ه اللجنة في ه ه الجلسة و  21فقرة  22المشرع على سبيل الحصر في المادة 

 "في: اامثل 
 التأكد من تسجيل ملفات التعهد أو العروض في سجل خاص ­
 القيام بفتح الأظرفة ­
إعداد القائمة الإسمية للمترشحين أو المترشحين الذي تم انتقائهم، حسب الحالة، و تاريخ  ­

 وصول الأظرفة
 تكون منها كل ملف تعهد و كل عرضإعداد قائمة الوثائق التي ي ­
 تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة ­
 تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة ­
تسجيل أشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من مسؤول السلطة  ­

 .2المفوضة"
                                                           

 .سابق مرجعياعلق بافويض المرفق العام، ، 000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 70انظر المادة  -1
 ، مرجع نفسه.90ف 00المادة  -2
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 تحقيق الموضوعية كأساس لفحص ملفات التعهد   .1.1
يامثل عمل لجنة اخايار و اناقاء العروض في ه ه المرحلة في الادقيق في ملفات المارشحين 
و مدى مطابقاها لضمانات دفار الشروط و القيام بوضع قائمة المارشحين المقبولين مبدئيا ال ين 

ار الشروط و المعايير المحددة في الطلب على يساوفون شروط الاأهيل طبقا للجزء الأول من دف
المنافسة و ينبغي في ه ا الإطار أن اقوم ه ه اللجنة باناقاء العروض بشكل موضوعي اسانادا إلى 
الضمانات الواردة في دفار الشروط كمعيار أساسي كون أن منح الافويض لأحد المارشحين مرهونا 

 .1بما اقرره اللجنة
عن مهام ه ه اللجنة خلال ه ه المرحلة على سبيل الحصر و  26فقرة  22حددت المادة 

 "المامثلة في: 
ح مدراسة الضمانات المالية و المهنية و التقنية للمترشحين و كذا كفاءاتهم و قدراتهم التي تس ­

 المعايير المحددة في دفتر الشروطلهم بتسيير المرفق العام حسب 
 يير المحددة في دفتر الشروطإقصاء ملفات التعهد غير المطابقة للمعا ­
 عروضهم و تبليغها للسلطة المفوضةإعداد قائمة المترشحين المقبولين لتقديم  ­
 كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسةتحرير محضر اجتماع يوقعه  ­
 كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسةتحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه  ­
ه مسبقا من سة الملفات في سجل خاص مرقم و مؤشر عليتسجيل أشغالها المرتبطة بدرا ­

  .2"مسؤول السلطة المفوضة
 اتخاذ لجنة اختيار و انتقاء العروض قرارات حيادية أثناء فحص العروض  .0.1

جليا أن أهم أدوار اللجنة في حماية المنافسة يبرز احديدا بعد اكامال عملية فحص يظهر 
ملفات الارشح حيث ااولى اللجنة في نفس الجلسة السرية بفحص العروض المقدمة بشكل حيادي، 

                                                           
 .00بوشعلال نبيل، مرجع سابق، ص.  -1
 مرجع سابق.ياعلق بافويض المرفق العام،  ،000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 92 ف 00المادة  -2
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، و ااولى ه ه اللجنة في ه ه المرحلة بالمهام 1و اعابر مرحلة مهمة جدا اقاضي الدقة و الصرامة
 "و يمكن حصرها فيما يلي:  111-19من المرسوم الانفي ي  20 فقرة 22في المادة الواردة 

 دراسة عروض المترشحين المنتقين أوليا. ­
 إقصاء العروض غير المطابقة لدفتر الشروط. ­
 إعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتيبا تفضيليا. ­
 خلال الجلسة. تحرير محضر اجتماع يوقعه كل الأعضاء الحاضرين ­
 تحرير محضر عدم الجدوى، عند الاقتضاء، يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة. ­
تسجيل أشغالها المتعلقة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف  ­

 مسؤول السلطة المفوضة.
كمال لاستدعوة المرشحين الذين تم انتقاؤهم، كتابيا و عن طريق مسؤول السلطة المفوضة،  ­

 .2"عروضهم، عند الاقتضاء
  الفرص كضمانة لحماية المنافسة الحرة خلال مرحلة المفاوضات تكريس مبدأ تكافؤ  .4.1

اعد المفاوضات إحدى الإجراءات الاي الجأ إليها السلطة المفوضة لاكريس المنافسة و اناقاء 
موضوعة اكون العروض ال أحسن العروض لالبية احاياجااها، و ااخ ها في جلسة سرية كما يجب أن

لدى السلطة المانحة قد محصت من قبل من حيث شرعياها و اوافقها مع الانظيمات السارية، فنكون 
أمام إجراءين: إطلاق شروط المنافسة ثم اقييدها بشكل إيجابي بواسطة المفاوضات أو بعبارة أخرى 

ي المفاوضات احارام مبدأ إجراءات انافسية مع المفاوضات، على ه ا الأساس ينبغي على طرف
عدين إلى المفاوضات لأن المارشحين المساب لجوئهاالمساواة فعلى السلطة المفوضة عدم الاحيز عند 

في ه ه الحالة يمكنهم الطعن في قرارات السلطة المفوضة، و مبدأ السرية حيث يمنع على السلطة 

                                                           
شاوي وسيم، الرقابة على اافاقية افويض المرفق العام للجماعات الإقليمية طبقا للمرسوم  و فوناس إيهاب عبد الناصر -1

، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص: قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 000-00الانفي ي 
 .71، ص. 2927قالمة، 

 مرجع سابق.ياعلق افويض المرفق العام، ، 000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 97 ف 00المادة  -2
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قائع حيث يام البحث عن الأدلة و و المفوضة اسريب معلومات اضر بالمنافسة، و ك ا مبدأ الاعقب 
 .1الاجراءات و اابع مخالف القرارات الاي ااخ ها

المهام المكلفة للجنة خلال  111-19من المرسوم الانفي ي  24 فقرة 22حددت المادة  
 ": مرحلة المفاوضات و يمكن حصرها في

ل عن طريق مسؤوت، دعوة المترشح أو المترشحين الذين تم انتقاؤهم، المعنيين بالمفاوضا ­
 السلطة المفوضة

التفاوض مع كل مترشح معني بالمفاوضات كل على حدة، مع احترام بنود اتفاقية التفويض  ­
 أعلاه 49المحددة في المادة 

 المفاوضات على إثر كل جلسة تفاوضإعداد محضر  ­
 ة من طرفها مرتبة ترتيبا تفضيلياتحرير محضر يضم قائمة العروض المدروس ­
 . 2"رشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضةاقتراح المت ­

 النجاعة النسبية للجنة اختيار و انتقاء العروض  .6
من خلال الدراسة السابقة لمهام لجنة اخايار و اناقاء العروض ام الاوصل إلى وجود بعض 

لمنظم االثغرات و المعيقات الاي احول دون قيام ه ه اللجنة بمهامها على أكمل وجه، لاسيما سكوت 
عن انظيم آجال اقديم العروض و فاح الأظرفة، و ارك  لك لاقدير السلطة المفوضة دون ضوابط 
قانونية من شأنه الإخلال بمبدأ الشفافية و المنافسة بين المارشحين، و يهدد باحامال الامييز أو 

 .3يصهالالاعب في إجراءات المنح، كما يسمح بالاماطل في احديد ااريخ الاجاماع أو اقل

                                                           
 الأساا  الباحث للدراساتالمفاوضات في إبرام عقود افويض المرفق العام"، مجلة  مضمون93و  شرميطي محمد، "حدود -1

93 
 مرجع سابق. ياعلق بافويض المرفق العام، ،000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 90 ف 00المادة  -2
فعالية أساليب الرقابة على الصفقات العمومية على ضوء قانوني الصفقات العمومية و الوقاية من موري سفيان، مدى  -3

الفساد و مكافحاه، م كرة لنيل شهادة الماجساير في القانون، اخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
 .00-01، ص. 2902جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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ااماع لجنة فاح الأظرفة و اقييم العروض باخاصاص اساشاري بحت، إ  امارس مهاما إدارية 
اقنية اعرض على السلطة المفوضة الاي احافظ بالصلاحية الكاملة في منح اافاقية الافويض أو 

في  22لمادة ارفضها و بالاالي افاقر ه ه اللجنة إلى الطابع الإلزامي بقرارااها و ه ا ما ياأكد من 
 .1"باقتراح مترشح تم انتقاءه"عبارة 

 قم من اهامام المنظم بلجنة فاح الأظرفة و اقييم العروض بالنظر للمهام الموكلة لها لاحقبالرغ
أعطى  أهمياها و فعالياها عندما و حصر و احقيق منافسة نزيهة إلا أنه عادمدى احارام القوانين  من

اء افويض المرفق العام في أي مرحلة من الافويض مما يجعل دورها السلطة المفوضة حق إلغاء إجر 
 .2ثانوي

 الرقابة الخارجية: عملية رقابة تكميلية  .ب
بالرغم من أهمية الرقابة الداخلية للسلطة المفوضة كأداة لاحقيق المنافسة الحرة بين المارشحين، 

إلى  النقد ال ااي، مما يدفعها أحيانافإنها اظل غير كافية نظرا لعدم ااباع السلطة المفوضة منهج 
اعاماد أسلوب إرضاء ال ات و عليه فإنه ياعين اساكمال ه ه الرقابة بآليات رقابية خارجية لضمان 

و امارس ه ه الرقابة عن طريق اساحداث لجنة  3احقيق منافسة حرة و نزيهة بين المارشحين
م ث ،جة مهام لجنة افويضات المرفق العام. و من ه ا المنطلق سيام معال4افويضات المرفق العام

 الفعالية النسبية للجنة افويضات المرفق العام.
 
 
 

                                                           
 مرجع سابق. ياعلق بافويض المرفق العام، ،000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 01نظر المادة ا -1
، "000-00الرقابة على اافاقية افويض المرفق العام على ضوء المرسوم الانفي ي " و بوادي مصطفى، شباب حميدة -2

، ص. 2920السياسية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، كلية الحقوق و العلوم ، 90عدد ، 90مجلد  الدراسات الحقوقية،مجلة 
101. 

 .70فوناس إيهاب عبد الناصر و شاوي وسيم، مرجع سابق، ص.  -3
 مرجع سابق. ياعلق بافويض المرفق العام، ،000-00من المرسوم الانفي ي رقم  90 ف 00انظر المادة  -4
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 بلورة مبدأ المنافسة الحرة من خلال اختصاصات لجان تفويضات المرفق العام  .1
زائري لجنة افويضات المرفق العام بمجموعة من الاخاصاصات من شأنها أحاط المنظم الج

من الرسوم  91دفع المسار الانافسي خلال إبرام اافاقيات افويضات المرفق العام بموجب المادة 
 .1111-19 الانفي ي

اقوم لجنة افويضات المرفق العام بدراسة و الموافقة على مشروع دفار الشروط، اندرج من أهم 
ساليب الاي امارسها على السلطة المفوضة حيث اصنف كرقابة أولية و سابقة نظرا لعدم جواز الأ

السلطة المفوضة بااخا  أي إجراء ماعلق بعملية الافويض بما في  لك إعلان الطلب على المنافسة 
،  اعد خطوة فعالة لحماية 2إلا بعد الحصول على موافقة ه ه اللجنة على نما ج دفار الشروط

لمنافسة الحرة إ  امكن اللجنة من مراقبة جميع الوثائق الماعلقة بالاافاقية و ك ا جميع الوثائق ا
الماعلقة بالإعلان على المنافسة خاصة باعاباره دفار الشروط هو الوثيقة الأساسية الاي احدد ضوابط 

 .3و معايير اخايار المفوض له
سي مفوضة إلى مرحلة مهمة في المسار الانافبعد المصادقة على دفار الشروط اناقل السلطة ال

حيث ااولى اللجنة الموافقة على مشاريع و ملاحق اافاقية الافويض و يكون عن طريق مراقبة 
الإجراءات المابعة في اخايار المفوض له لاسيما البيانات الإلزامية الواجب اوافرها في الاافاقية 

                                                           
 مرجع سابق. بافويض المرفق العام، ياعلق ،000-00من المرسوم الانفي ي رقم  00انظر المادة  -1
-00لعقاب عبد الغاني، آليات الرقابة على اافاقيات افويضات المرفق العام في ظل المرسوم الانفي ي  و  كمال بلول -2

، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص: قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 000
 .20، ص. 2922ميرة، بجاية، 

 .220 قرير نوارة، مرجع سابق، ص. -3
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 كما لا يمكن للسلطة المفوضة 1111-19 في يمن الرسوم الان 49المنصوص عليها في المادة 
 .2الشروع في انفي  بنود الملحق قبل الحصول على موافقة من قبل لجنة افويضات المرفق العام

اعابر اللجنة مقر ااخا  القرار فيما ياعلق رقابة اافاقية الافويض الداخلة ضمن اخاصاصها و 
شريع ة ماى اأكدت أن السلطة المفوضة احارمت الاامنح له ا الغرض اأشيرة في إطار انفي  الاافاقي

 .3و الانظيم المعمول بهما خصوصا فيما ياعلق بطريقة الإبرام ما يعزز المنافسة الحرة
يمكن لأي مارشح شارك في طلب على المنافسة أو الاراضي بنوعيه أن يحجج على قرار 

جل لا فويضات المرفق العام في أالمنح المؤقت لاافاقية الافويض و لك باقديم طعن لدى لجنة ا
يوما من ااريخ نشر قرار المنح المؤقت لاافاقية على أن اقوم ه ه اللجنة بدراسة ملف  29ياعدى 

يوما، اباداء من القيها الطعن و ابلغ اللجنة  29الطعن و ااخا  القرار الماعلق به في أجل لا ياعدى 
، كما يمكن لأي مارشح الاحاجاج على قرار 4لمعنيقرارها المعلل إلى السلطة المفوضة و المارشح ا

إلغاء إجراء افويض المرفق العام أن يرفع طعنا لدى لجنة افويضات المرفق العام في أجل لا ياعدى 
 .5( أيام اباداء من ااريخ اشهار قرار الإلغاء09عشرة )

 محدودية رقابة لجنة تفويض المرفق العام  .6
بعد الاطرق إلى دور لجنة افويضات المرفق العام في اعزيز المنافسة الحرة عند إبرام اافاقيات 
افويضات المرفق العام إلا أن ه ا الدور يبقى غير فعال في احقيق أهداف النجاعة نظرا للغموض 

ضعت خال ي يكانف مهام ه ه اللجنة و يظهر ه ا خلال كل المراحل الاي مر بها الافويض و الاي 

                                                           
 .09شاوي وسيم، مرجع سابق، ص.  و فوناس إيهاب عبد الناصر -1
وء المرسوم ض فيدراسة –ويض المرفق العام زواقري الطاهر، بث الشفافية في مسار إبرام عقود اف و لعصيص مزيان -2

، ص. 2922ايسمسيلت، ، جامعة 90عدد  ،90مجلد  المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية،"، 000-00الانفي ي 
001. 

"، 2900-90-92المؤرخ في  000-00على ضوء المرسوم الانفي ي "الرقابة القبلية لافويضات المرفق العام  نويوة نوال، -3
 .717، ص. 2920، جامعة العربي ابسي، ابسة، 92عدد  ،90مجلد  ،مجلة الحقوق و الحريات

 مرجع سابق. ، ياعلق بافويض المرفق العام،000-00من المرسوم الانفي ي رقم  02انظر المادة  -4
 .نفسهمرجع ، 00انظر المادة  -5
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للرقابة الخارجية لاأاي السلطة المفوضة في نهاية المطاف لاعلن عدولها عن الإبرام و إلغاء الافويض 
في أي مرحلة لاحقة كما يجب الإشارة إلى أن ه ه الرقابة ما هي إلا رقابة مطابقة لا ارقى إلى رقابة 

 .1الأداء و النوعية
ة و ت المرفق العام من الناحياين الوظيفيلم يكرس المنظم اساقلالية حقيقية للجنة افويضا

العضوية حيث لم يمنحها صلاحيات حقيقية كالاحقيق و الاحكيم إضافة إلى ابعية ه ه اللجنة إلى 
 .2السلطة المفوضة لا سيما لوجود أعضاء ضمنها ينامون إلى السلطة المفوضة

 العامالجدوى الرقابية لمجلس المنافسة في إطار تفويضات المرفق  :ثانيا
اولى ي يمثل جدول المنافسة الخبير الرسمي و الماخصص في شؤون المنافسة و ضبطها حيث

نشر ثقافة المنافسة و يسعى إلى حماياها و ارقياها، فابني ه ا المبدأ و اجسيده في مجال عقود 
يخضع  العقود منافويضات المرفق العام يضمن فعالية أكبر للنشاط الاقاصادي لاسيما أن ه ا النوع 

الممارسات المقيدة للمنافسة بكل أشكالها ل ا ام اكريس و افعيل دور مجلس المنافسة  لجميع أحكام
إلى اصحيح كافة الممارسات الاي من شأنها اعطيل المنافسة الحرة و  لك  لاعزيز القواعد الهادفة

 .3في إطار الصلاحيات المخول له
يمكن للمؤسسات الاقاصادية أن اجامع فيما بينها و اشكل ما يسمى بالاجميعات الاقاصادية 

و يقصد بها اأسيس وحدات اقاصادية ، 20-20المنصوص عليها في الفصل الثالث من الأمر 
ضخمة اجمع بين مؤسساين أو أكثر و ه ا عن طريق اندماج مؤسساين مساقلاين أو أكثر مما يؤدي 

شخصية المعنوية لكل مؤسسة و ظهور كيان معنوي جديد، كما ياحقق الاجمع من خلال إلى زوال ال

                                                           
 .00أونيسي ليندة، مرجع سابق، ص.  -1
جلد م الباحث القانوني،"الرقابة الإدارية على صفقات الجماعات المحلية كآلية للوقاية من الفساد"، مجلة  غربي أحسن -2

 .  70، ص. 2922، سكيكدة، 0011أوت  29، جامعة 92، عدد 90
حوليات  ،"في الاشريع الجزائريدور مجلس المنافسة في ضبط عملية المنافسة في مجال الصفقات العمومية "مونة،  -3

 .00ص. ، 2927، قالمة، 0001ماي  90، جامعة 90عدد  ،00، مجلد قالمة للعلوم الاجاماعية و الإنسانية جامعة
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، هنا يادخل مجلس 1امالاك مؤسسة لجزء من رأس مال مؤسسة أخرى و امارس نفو ها عليها
من المبيعات أو  ٪09المنافسة لبسط رقاباه عن طري ااخا  قرار الارخيص في كل مشروع يفوق 

قاصادية فيصدر مجلس المنافسة قراره بعد دراسة ملف المعنيين، معللا، المشاريات في السوق الا
 .2بعد أخ  رأي وزير الاجارة و الوزير المعني بالقطاع

يادخل مجلس المنافسة لممارسة رقاباه إما بطريقة مباشرة أو ما يعرف بالإخطار الالقائي، أو 
الاجارة، الجماعات المحلية، جمعيات بناء على إخطار من قبل جهات معينة و المامثلة في وزير 

    .3حماية المساهلك، الهيئات الاقاصادية أو من طرف كل عون ماضرر من الممارسة
 الفرع الثاني

 الرقابة القضائية: حصانة مانعة لإهدار المنافسة الحرة في إطار اتفاقيات تفويض المرفق العام
 اافاقيات افويض المرفق العام، نظرا لكونالعب الرقابة القضائية دورا مهما في إطار إبرام 

السلطة المفوضة اظل محافظة بكامل صفااها الأصلية، و بجميع اخاصاصااها كسلطة عامة اعمل 
لاحقيق الصالح العام و مكلفة قانونا بانظيم المرافق العامة، فإن ه ه الصلاحيات الاي املكها قد 

اعاقد شأنها الأضرار بالمنافسة الحرة و بمصالح الم اجعلها الجأ أحيانا إلى بعض الاصرفات الاي من
 4معها حيث يجد ه ا الأخير نفسه مضطرا للاحاماء من ه ه السلطة باللجوء إلى القضاء الإداري

 سواء كان أمام قاضي الإلغاء )أولا( أو قاضي الاساعجال)ثانيا(.
 سة الحرةأولا: اتخاذ القاضي الاستعجالي تدابير تحفظية لحماية أطر المناف

يادخل القاضي الإداري الاساعجالي في مرحلة ما قبل الاعاقد في إطار افويضات المرفق 
العام، مخولا بسلطات اساثنائية امكنه من وضع حد للانحرافات الاي قد اراكبها السلطة المفوضة و 

                                                           
، صادر 07، ياعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج.، عدد 2997جويلية  00، مؤرخ في 97-97 رقم لأمرامن  01ظر المادة نا -1

، 71، ج.ر.ج.ج.، عدد 2990يونيو سنة  21، مؤرخ في 02-90، معدل و مامم بالقانون رقم 2997جويلية  29في 
 .2990يوليو سنة  92صادر في 

 ، ياضمن قانون المنافسة، مرجع سابق.97-97 رقم ، من الأمر90ف  00، 00 ،00انظر المواد  -2
 ، مرجع نفسه00انظر المادة  -3
 .10موري سفيان، مرجع سابق، ص.  -4
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نجاعة  والمخلة بالمنافسة الحرة و حقوق المارشحين. حيث يماد ادخله لضمان سلامة الإجراءات 
مع الاأكيد أن ه ا الادخل رغم ما ياسم به من طابع وقائي و اساباقي يبقى محدودا ، عملية الافويض

 .1بحدود القانون دون أن يصل إلى درجة الإلزام المطلق أو الجبر في مواجهة السلطة المفوضة
 ة الحرةسالتوسيع من سلطات القاضي الاستعجالي ما قبل التعاقدي حماية لمقتضيات المناف .أ

من  142ياماع القاضي الاساعجالي بصلاحيات واسعة ومانوعة، منحت له بموجب المادة 
لضمان حماية المنافسة الحرة و قواعد الإشهار اامثل في سلطة اوجيه الأوامر  10-66القانون 

 .2فاقية الافويض(، سلطة فرض الغرامة الاهديدية، و سلطة اأجيل إمضاء اا0)
 الأوامرسلطة توجيه   .1

كان مساقر أن القاضي الإداري لا يوجه الأوامر للإدارة الماعاقدة إ  يقاصر دوره البت في 
النزاع المعروض أمامه دون الادخل في المهام الإدارية اطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، مع  لك 

للإدارة للاماثال  3خرج المشرع عن ه ا الأصل بمنح القاضي الاساعجالي صلاحية اوجيه الأوامر
بالازامااها في أجل محدد يخضع للسلطة الاقديرية للقاضي، و ال ي يكون الغاية منها القضاء على 

الاي انص  10-66من القانون  24فقرة  142، طبقا للمادة 4مماطلة الإدارة و املصها من الانفي 
ل متثال لالتزاماته، و تحدد الأجلال بالاالإدارية أن تأمر المتسبب في الإخ"يمكن للمحكمة على أنه: 

 .5ن يتمثل فيه"الذي يجب أ
 
 

                                                           
مجلة ، ي"المحل دور القاضي الإداري الاساعجالي في عملية افويض المرافق العام"رباحي مصطفى،  و شريط فوضيل -1

 .0900، ص. 2920جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة،  ،92عدد  ،71مجلد  الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم
 ياضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق. ،07-22 رقم من القانون 100انظر المادة  -2
ي العلوم، أطروحة لنيل شهادة الدكاوراه ف مبدأ المنافسة الحرة في حالة الاسيير المفوض للمرافق العامة،ـ ،براهمي فضيلة -3

 .270-279، ص. 2929اخصص القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ايزي وزو، 
 .029. سابق، صزواقري الطاهر، مرجع  و لعصيص مزيان -4
 مرجع سابق. الإدارية،ياضمن قانون الإجراءات المدنية و  ،07-22 رقم من القانون 90 ف 001المادة  -5
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 سلطة فرض الغرامة التهديدية  .6
اعابر الغرامة الاهديدية أداة قضائية يلجأ إليها بهدف إجبار الإدارة الماعاقدة أو الممانع عن 

ضرورة إلزام بالوفاء بالالازامات المفروضة عليه، حيث يفرضها القاضي الاساعجالي عند اقاناعه 
الطرف المخالف بانفي  الحكم الصادر في حقه. و ب لك اشكل ه ه الغرامة وسيلة قانونية لضمان 

 .1الاماثال للأحكام القضائية و اعزيز المنافسة و الشفافية في مجال اافاقيات افويض المرفق العام
لمحددة د انقضاء الآجال ااجدر الإشارة إلى أن السلطة اوقيع الغرامة الاهديدية لا اطبق إلا بع

من طرف المحكمة عند اوجيهها الأمر بالاماثال لالازامات الإشهار و المنافسة، بمعنى لا يمكنه 
 .2الجمع بين اوجيه الأوامر و الغرامة الاهديدية على حد سواء

 سلطة تأجيل إمضاء اتفاقية التفويض  .0
م الناشئة اقيات افويض المرفق العامنح المشرع للقاضي الاساعجالي عند نظره في منازعات ااف

عند مرحلة الإبرام صلاحية الأمر باأجيل إبرام الاافاقية، عند القي الإخطار ب لك، و  لك لمدة لا 
( يوما، و يعد ه ا من الاخاصاصات الاساثنائية المخولة للقضاء الاساعجالي 29ااجاوز عشرين )

و طابع مؤقت يصدر في مرحلة سابقة على في ه ا المجال و يصنف ه ا الأمر كادبير احفظي  
ة حول مخالف اثورالفصل في أصل الدعوى الموضوعية المرفوعة أمام المحكمة الإدارية و الاي 

 .3أحكام المنافسة و الإشهار

                                                           
، 02-27عن مدى اكريس المنافسة في مجال الصفقات العمومية على ضوء القانون رقم أدرار ليدية،  و دريس أمير -1

م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
 .10ص.  ،2920بجاية، 

الاساعجالي في حماية المنافسة في مجال الصفقات العمومية، م كرة لنيل  بن يحي وهيبة، دور القضاء فوزية وزيدان  -2
شهادة الماسار في الحقوق، اخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .00، ص. 2901بجاية، 
 .10شرفيوي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص.  و رباين نبيلة -3
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سعى المشرع في ه ا الإطار إلى الموازنة بين مصلحة الماعاقد و المصلحة العامة و  لك 
ءات الدعوة القضائية مما قد يسبب أضرارا يصعب اداركها بالنسبة بمنع انفي ها أثناء سريان إجرا
 .1للسلطة المفوضة و المفوض له

 الإشكالات التي تثيرها الدعوى الاستعجالية في إطار اتفاقيات تفويض المرفق العام  .ب
يلاحظ أن المشرع قد اعابر دعوى الاساعجال هي الدعوى الوحيدة المخصصة لحماية مبدأ 

عند إبرام اافاقيات افويض المرفق العام و يمكن رفع ه ه الدعوى خلال مراحل إجراءات المنافسة 
إبرام الاافاقية، إ  بعد إبرامها و الاوقيع عليها مباشرة ااحصن ه ه الأخيرة و لا يمكن رفع دعوى 

 .2الاساعجال ما قبل الاعاقدي مما يجعل ه ا الإجراء نسبي و غير كاف
مفوضة باحارام مبدأ المنافسة الحرة و ضرورة الإشهار و في حالة ألزم المنظم السلطة ال

، كما أعطى المشرع 3الإخلال به ه الإجراءات منح إمكانية الطعن أمام لجنة افويضات المرفق العام
حيث أدرج حماية  204-20إمكانية رفع طعن أمام مجلس المنافسة اطبيقا للمادة الثانية من الأمر 

اخاصاص المجلس باعاباره ركيزة أساسية لاعزيز المنافسة المشروعة، فقد المنافسة ضمن نطاق 
يؤدي ازامن ه ه الإجراءات إلى اداخلات اناج عنها اعارضات بين القرارات الصادرة عن ه ه الهيئة 

 .5مع الأحكام القضائية في الدعاوى الاساعجالية
، 6فرنسيالقاضي الاساعجالي اليعابر مجال ادخل القاضي الاساعجالي الجزائري ضيق مقارنة ب

ياماع ه ا الأخير بسلطة اوجيه الأوامر للمصالح الماعاقدة خاصة في مجال المنافسة الحرة كما 
                                                           

 .10 ، مرجع سابق، ص.ي فاطمة الزهراءشرفيو  و رباين نبيلة -1
 .271براهمي فضيلة، مرجع سابق، ص.  -2
 مرجع سابق. ياعلق بافويض المرفق العام، ،000-00 رقم من المرسوم الانفي ي 02المادة انظر  -3
 ، ياعلق بالمنافسة، مرجع سابق.2997جويلية  00، مؤرخ في 97-97 رقم لأمرامن  92ظر المادة نا -4
 .10موري سفيان، مرجع سابق، ص.  -5

6 - ...Celui-ci bénéficie des avantages du contentieux de pleine juridiction et des référés classiques par la disposition 

d’une large palette de pouvoirs et par l’aptitude à statuer rapidement au terme d’une procédure contentieuse 

allégée.  

Aussi bien la doctrine que la jurisprudence admettent que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels 

sont ceux du juge de pleine juridiction. Cette assimilation est symptomatique de l’étendue des pouvoirs qui sont 

conférés au juge des référés précontractuels, lequel peut aussi bien prendre des mesures provisoires que définitives. 
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ياماع بااخا  بعض القرارات القطعية حيث له سلطة إلغاء القرارات الماعلقة بالإبرام، أكثر من  لك 
لف لكي اسري في حالة إبرامه إ ا كانت اخايمالك سلطة إبطال بعض شروط العقد الاي يام إعدادها 

قواعد المنافسة و الإشهار عكس القاضي الاساعجالي الجزائري أين اقاصر سلطااه في اوجيه 
الأوامر، اوقيع غرامات، و سلطة اأخير إمضاء العقد، دون أن اكون له سلطة إلغاء القرارات الماعلقة 

المنافسة و الإشهار ما جعل سلطاه محدودة مقارنة بالإلغاء و إبطال الشروط المنافية مع قواعد 
 .1بالقاضي الاساعجالي الفرنسي

بمبدأ المنافسة الحرة في إطار اتفاقيات غاء كأداة ضامنة للحقوق المتصلة دعوى الإل ثانيا:
 تفويضات المرفق العام.

ات افويضاعد دعوى الإلغاء من أكثر الدعاوى الإدارية اناشارا في المنازعات الناشئة عن 
المرفق العام، و قد حرص المشرع على انظيم ه ه الدعوى بموجب قانون الإجراءات المدنية و 

جراء كما قيد إ ،و منح لقاضي الإلغاء سلطة إبطال القرارات المنفصلة خلال فارة الإبرام 2الإدارية
 .الإبطال باوافر جملة من الحالات

 ت المنفصلة غير المشروعةقاضي الإلغاء: فاعل محوري في إبطال القرارا .أ
ادخل القرارات الصادرة عن السلطة المفوضة في اخاصاص القضاء الكامل كأصل عام،  

خاصة إ ا كانت ااعلق بغرامات الاأخير الماعلقة بانفي  الاافاقية، مع  لك يادخل قاضي الإلغاء 

                                                           
Sur ce point voir: PREUD’HOMME Laura, L’articulation des voies de droit dans contentieux de la commande 

publique a l’initiative des tiens au contrat, Thèse pour le doctorat en droit public, Ecole Doctorale de Droit Public 

de Droit Fiscale, Centre d’Etude et de Recherche en Administration Publique, Université de paris1, 2013. P. 22. 

أطروحة لنيل شهادة الدكاوراه العلوم في الحقوق،  آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية،خضري حمزة،  -1
 .791-791، 2901، 0 اخصص: قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 
، عدد .، ياضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر.ج.ج2990فبراير سنة  21، مؤرخ في 90-90قانون رقم  -2

، ياضمن قانون 2922يو سنة ليو  02، مؤرخ في 07-22لقانون رقم ، معدل و مامم با2990أبريل  27، صادر في 20
 .  2922يوليو سنة  00، صادر في 00، عدد .الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر.ج.ج
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شحين في مرحلة المار اساثنائيا في منازعات اافاقيات افويضات المرفق العام بوصفه ضامن لحقوق 
 .1الإبرام مما أسفر على ما يعرف بالرقابة على القرارات الإدارية المنفصلة

اعرف القرارات المنفصلة في العقود الإدارية عامة و في اافاقيات افويض المرفق العام خاصة 
اماشيا معلى أنه  لك القرار ال ي لا يصدر ب ااه مساقلا عن عمل قانوني آخر، بل يصدر مرابطا و 

 .2مع أعمال إدارية، إما سابقا أو معاصرا أو لاحقا لعمل الإداري آخر قانوني مرابط به
 عن حالات الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة .ب

يمكن أن ياخ  الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة صور مخالفة، حيث يمكن للمارشح 
بإبطال القرار، يعد الإعلان شرط جوهري لإبرام اافاقيات افويض أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة 

المرفق العام و ال ي يهدف إلى احقيق الشفافية و المنافسة بين المارشحين، فأي خروج أو مخالفة 
 .3له ه الشروط يجعل من الطعن في قرار الإعلان بالإلغاء ممكنا أمام القضاء الإداري

الطلب على المنافسة أو الاراضي إمكانية الاحاجاج ضد منح المنظم لأي مارشح شارك في 
قرار المنح المؤقت للاافاقية و رفع طعن أمام لجنة افويضات المرفق العام، و عند انقضاء مدة ه ا 

 .4الطعن الإداري يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار
يصدر من الجهة الإدارية المخاصة و يبلغ به يعابر قرار الإقصاء من المنافسة قرارا إداريا 

ماقدم العطاء بشكل مباشر، و يكون ه ا القرار قابلا للطعن بالإلغاء لانافاع أحد أركانه و ياراب 
 .5عليه إزالة كل الأثار القانونية النااجة عنه

                                                           
 . 70الحناشي هواري، مرجع سابق،  و رموش يحي -1
مجلة "، -اقرار المنح المؤقت نمو ج –ائر بعلي إيمان، "القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية في الاشريع الجز  -2

 .0179، ص. 2920، جامعة صفاقص، اونس،90عدد  ،91، مجلد الأساا  الباحث للدراسات القانونية و السياسية
بوسماحة أيوب، اسوية منازعات افويض المرفق العام، م كرة لنيل شهادة الماسار في القانون،  و أمدور محي الدين -3

 .00، ص. 2929، قالمة، 0001 ماي 90و العلوم السياسية، جامعة الحقوق  ةعام، كليون اخصص: قان
 . 70الحناشي هواري، مرجع سابق، ص.  و رموش يحي -4
 .00بوسماحة أيوب، مرجع سابق، ص. و  أمدور محي الدين -5
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ح شيمكن للسلطة المفوضة أن اقوم بإلغاء إجراء منح الافويض و في ه ه الحالة يمكن للمار 
أن ياقدم أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار إلغاء المنح المؤقت و ه ا بعد اسافاء الطعن 

 . 1الإداري أمام لجنة افويضات المرفق
ثالثا: تصدي القاضي الجزائي للجرائم الماسة بالمنافسة الحرة في إطار اتفاقيات تفويض المرفق 

 العام
على وجوب اأسيس الإجراءات المعمول بها  21-22 نونمن القا 21أكد المشرع في المادة 

في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة و اعاماد معايير موضوعية و 
ه ا من خلال اكريس علانية المعلومات الماعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، الإعداد المسبق 

ات ير موضوعية و دقيقة لااخا  القرارات الماعلقة بإبرام الصفقلشروط المشاركة و الاناقاء، احديد معاي
ما ك العمومية؛العمومية و ك ا ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احارام قواعد إبرام الصفقات 

حرص على اكريس قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة من خلال الاشديد في الأحكام الماعلقة 
ألزم الموظف العمومي بالاصريح بممالكااه أمام  أكثر من  لك ام؛العباوظيف مساخدمي القطاع 

 .2الجهة المخاصة
نص المشرع في القانون السالف ال كر على اجريم كل فعل يخلل بالمنافسة الحرة و النزيهة 
أو يمس بشفافية إجراءات إبرام الصفقات العمومية بما في  لك أعمال المحاباة، و ااحقق عندما يقوم 

بالمنح عمدا للغير اماياز غير مبرر عند إبرام أو اأشير صفقة عمومية أو عقد أو اافاقية  الموظف
أو ملحق دون مراعااه الأحكام الاشريعية و الانظيمية الماعلقة بحرية الارشح و المساواة بين 

قة فالمارشحين و شفافية الإجراءات الواجب ااباعها خلال كل مرحلة من المراحل الاي امر بها الص

                                                           
، م كرة 000-00سوم الانفي ي و سحالي حكيمة، آليات الرقابة على افويض المرفق العام على ضوء المر  رحماني نسيمة -1

لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص: القانون الإداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
 .10، ص. 2900بجاية، 

 مرجع سابق. ياعلق بالوقاية من الفساد ومكافحاه، 2991فبراير  29، مؤرخ في 90-91 قانونمن ال 90، 97، 90انظر المواد  -2
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( سنوات و بغرامة مالية من 09( إلى عشر )92العمومية و يعاقب عليها بالحبس من سناين )
 ؛21-22 من القانون 62دج و ه ا حسب المادة  0.999.999دج إلى  299.999

يعاقب في مجال الصفقات العمومية الموظف العمومي ال ي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه 
غير مباشرة أجرة أو منفعة بمناسبة احضير أو إجراء مفاوضات بغرض أو لغيره بطريقة مباشرة أو 

 21-22 من القانون 62إبرام أو انفي  صفقة أو عقد أو ملحق و هو ما يعرف في أحكام المادة 
( 29( سنوات إلى عشرين )09، و يعاقب عليها بالحبس من عشر )في الصفقات العموميةبالرشوة 

دج و اجدر الإشارة إلى أن ه ه  2.999.999دج إلى  0.999.999سنة و بغرامة مالية من 
العقوبة هي الوحيدة الاي ام اشديدها في ظل ه ا القانون نظرا لمساسها بالمال العام كون الصفقات 

  العمومية اعابر المجال الخصب للفساد؛
عموميا أو غيره بمنفعة غير مساحقة أو عرضها أو منحها له  يعاقب كل من وعد موظفا

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحمله على اساغلال نفو ه الفعلي أو المفارض للحصول من إدارة أو 
(  09( إلى عشر )92سلطة عمومية على منفعة غير مشروعة له أو لغيره، بالحبس من سناين )

 06دج حسب ما نصت عليه المادة  0.999.999دج إلى  2.99.999سنوات و بغرامة مالية من 
 .211-22 من القانون

                                                           
 ، ياعلق بالوقاية من الفساد و مكافحاه، معدل و مامم، مرجع سابق.90-91 قانون، من ال72، 20، 21انظر المواد  -1
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بين ضرورة الحفاظ على المصلحة  :دراسة موضوع افويض اسيير المرفق العام من خلال
العامة و اعزيز المنافسة الحرة يمكن القول أن ه ه الإشكالية امثل محورا هاما في الدراسات الإدارية 
و الاقاصادية، حيث امثل نقطة اقاطع بين مفهومين ماناقضين، المصلحة العامة الاي اشكل الغاية 

ي يقوم قها و المنافسة الحرة الاي اعد أهم الركائز الاالأساسية الاي يسعى المرفق العام المفوض احقي
عليها نظام اقاصاد السوق و احرير المرفق العام، إلا أنه في الحقيقة لا يعدو عن كونه مجرد اناقض 
ظاهري، حيث أن الطبيعة المرنة للقانون الإداري أااحت اساحداث سبل قانونية كفيلة بالاوفيق بين 

 و المنافسة الحرة. مقاضيات المصلحة العامة

في إطار السعي نحو احقيق المرفق العام المفوض للمصلحة العامة ام إقرار جملة من المبادئ 
الكلاسيكية الاي اضمن اقديم خدمات عامة البي اطلعات المواطنين، كما أن ه ه المبادئ لم اعد 

لمرفق عن اطور ا خض عنها مبادئ حديثة و أخرى نايجةاماقاصر على المبادئ الكلاسيكية بل 
العام، و في سياق ماصل ام اعزيز المنافسة الحرة من خلال افعيل مبادئ اساند إليها اافاقية الافويض 

 و الحصول على أفضل كفاءاهاخلال مرحلة الإبرام الاي اهدف إلى نزاهة العملية الاعاقدية و 
 العروض.
السلطة المفوضة على حماية المصلحة العامة يقاضي اماعها بمجموعة من  حرصإن 

الامايازات الاساثنائية، غير المألوفة في القانون الخاص و الاي هي مناط الإبقاء على المرافق العامة 
و اسامرارها في أداء وظيفاها، غير أن ه ه الامايازات لا امنح بصفة مطلقة بل اقارن بضوابط 

قضائية صارمة اهدف إلى ضمان مشروعياها و عدم اعسف السلطة المفوضة في  قانونية و
اساعمالها، بالمقابل سعى المنظم إلى إحاطة مبدأ المنافسة الحرة في إبرام اافاقيات افويض المرفق 
العام بحماية قانونية من خلال اقييد السلطة المفوضة في اخايار أسلوب الاعاقد أين ألزمها المرسوم 

بااباع أسلوب الطلب على المنافسة كأصل باعاباره يساقطب أكبر عدد من المنافسين   19-111
و يضمن حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، و أسلوب الاراضي كاساثناء عند احقق حالات 

 اللجوء إليه كونه يكبح المنافسة الحرة.
 انوعة من الرقابة، والمشرع الفرعي اافاقيات افويض المرفق العام إلى صور م  أخضع 

الماجسدة في الرقابة الإدارية المنف ة من طرف لجنة اخايار و اناقاء العروض كهيئة رقابية داخلية 
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و لجنة افويضات المرفق العام كهيئة رقابية خارجية الاي زودها المنظم بعدة صلاحيات بهدف 
ة الممارسات المقيدة للمنافسالحفاظ على المنافسة الحرة، فضلا عن دور مجلس المنافسة في قمع 

 حيث منحت له عدة وسائل لأجل الادخل بشكل جد فعال من خلال الجزاءات المانوعة الاي يوقعها.
أايح للقاضي الإداري الاساعجالي في حال إخلال الإدارة بالازامات الإشهار أو المنافسة أن   

منفصلة أما في حالة القرارات الإدارية ال يادخل بااخا  ادابير احفظية مؤقاة حماية للمنافسة النزيهة،
فيقوم قاضي الإلغاء بإبطالها عند الاحقق من عدم مشروعياها، كما ياولى القاضي الجزائي النظر 

 القانون عقوبات المقررة بموجب أحكامفي الجرائم الماعلقة بافويضات المرفق العام و  لك في إطار ال
 الماعلق بالوقاية من الفساد و مكافحاه. 22-21

بالرغم من محاولة المشرع وضع سبل احقيق الاوازن بين مقاضيات المصلحة العامة و اعزيز 
المنافسة الحرة في إطار افويض اسيير المرفق العام إلا انها افاقر للفعالية الكافية و ه ا يظهر جليا 

 من خلال:
أي الولوجية و الحياد أمام المرفق العام في طيات المرسوم إغفال المنظم عن الانصيص على مبد ­

رغم أنها لا اقل أهمية عن الك المبادئ الواردة في ه ا المرسوم و الك المحال  111-19الانفي ي 
 كلها اصبو في خانة احقيق المصلحة العامة. ،642-12من المرسوم الرئاسي  22إليها في المادة 

ن و أخلاقيااهم المهنية مما يؤثر سلبا على أداء المرفق العام و ضعف كافة الموظفين العموميي ­
 اسامرارياه و بالاالي المساس بمقاضيات المصلحة العامة.

اناشار ظاهرة المحسوبية الاي امس بمبدأ المساواة أمام المرفق العام و  لك من خلال اقديم  ­
 ة.الخدمات وفقا لاعابارات شخصية لا امت أي صلة بالمصلحة العام

اظم الجزائر العديد من المناطق النائية لا ااوفر فيها الحد الأدنى من الخدمات، بل بعضها يخلو  ­
 من المرافق العمومية مما يشكل اناهاكا للمبادئ الاي احكم المرفق العام المفوض.

على إخضاع إبرام اافاقيات افويض المرفق  ،642-12من المرسوم الرئاسي  621نصت المادة  ­
لمبادئ الاي اخضع لها الصفقات العمومية دون الأخ  بعين الاعابار خصوصيات افويضات العام ل

 المرفق العام و اساقلالياها رغم انامائهما إلى نفس الطائفة من العقود.
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غياب الرقمنة في إطار إبرام اافاقيات افويضات المرفق العام و الاسابقاء على الأساليب الاقليدية  ­
 د فعالة.و النشر الاي لم اع

حصر المنظم منح اافاقيات افويض المرفق العام للماعامل الوطني دون الماعامل الأجنبي و هو  ­
ما يعابر مساس بمبدأ المنافسة الحرة بشكل عام و مبدأ المساواة بين المارشحين بشكل خاض كما 

ي ياوفر ثة الايؤدي ه ا الامييز إلى حرمان السلطة المفوضة من الاسافادة من الاكنولوجيا الحدي
 عليها الماعامل الأجنبي.

رغم  111-19أغفل المنظم على إدراج الجزاءات الضاغطة في صلب المرسوم الانفي ي  ­
خطوراها، و لم يحدد طبيعة الأخطاء الجسيمة الاي ابرر اوقيعها، أما الفسخ فقد جاء في ماداين 

 دون ابيان شروطه مما يفاح بابا أمام السلطة المفوضة للاعسف. 24و  26
لم يح  المنظم ح و المشرع الفرنسي ال ي نظم إجراءات إبرام اافاقيات افويض المرفق العام بدقة  ­

مجرد محاولة اشوبها ثغرات و  111-19و بدون غموض، في المقابل يظل المرسوم الانفي ي 
 نقائص عديدة.

الاراضي اساثناء الجأ إليه السلطة المفوضة و قد قيده بحالات يمنع اللجوء  جعل المنظم اجراء ­
إليه إلا إ ا اوفرت بما يضمن المنافسة الحرة إلا أنه يعد وسيلة لإهدار السلطة المفوضة المنافسة 

 الحرة طالما ليس هناك اجراءات شكلية ملزمة بااباعها في اخايار المفوض له.
دارية و ه ا يظهر من خلال طابها الاساشاري حيث أن قرارااها لا اعدو غياب فعالية الرقابة الإ ­

عن كونها مجرد آراء لا ااماع بالإلزامية عطفا عن ابعية أعضائها للسلطة المفوضة و ه ا يظهر 
 من خلال اعيين مسؤول السلطة المفوضة لرؤسائها و أعضائها.

ر دوره مقاضيات المنافسة الحرة حيث يقاص الفعالية النسبية لدور القاضي الاساعجالي في حماية ­
 على اوجيه الأوامر، اوقيع الغرامات، و اأخير إمضاء الاافاقية.

الإشكالات الاي اثيرها رقابة الإلغاء على القرارت المنفصلة كبطئ الإجراءات و طول مدة الاقاضي  ­
 غاء.خاصة أنها غير مقيدة بمواعيد قصيرة بل اخضع للقواعد العامة لدعوى الإل
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الماعلق  20-20إغفال المشرع عن ادراج اافاقيات افويضات المرفق العام في طيات الأمر  ­
الماعلق بالوقاية من الفساد و مكافحاه إنما أولى كل اهامامه  21-22 المنافسة و القانونبقانون 

 بالصفقات العمومية.
ات افويضات ية الماعلقة بإافاقيالقيام بإصلاحات في المنظومة القانونياعين و لادارك ه ه النقائص 

وضع نظام قانوني خاص لانظيم المبادئ الاي احكم المرفق العام، مع المرفق العام و ه ا من خلال 
إخلال بالسير الحسن للمرفق العام كما يجب على ضرورة اطبيق جزاءات صارمة في حال ثبوت أي 

دف معايير حداث اغييرات فعلية و فعالة اساهالهيئات المخاصة ااخا  الإجراءات و الادابير الكفيلة بإ
العيش اللائق و  لك من خلال اعميم نطاق الخدمات و رفع مساوى جوداها مع الاركيز على احسين 
المساوى الوظيفي و الأخلاقي للموظف بإقامة دورات اكوينية باعاباره الفاعل الأساسي في ارسيخ 

 مبادئ المرفق العام.
في  111-19اج مبدأي الولوجية و الحياد ضمن أحكام المرسوم الانفي ي يساوجب على المنظم إدر 

حال اعديل لاحق أو في حالة صدور نص اشريعي جديد كما ينبغي الاعاماد على المعاملات 
الإلكارونية عند إبرام اافاقيات افويض المرفق العام عبر إنشاء بوابة إلكارونية خاصة به ه العقود 

قانون خاص ينظم اافاقيات افويضات المرفق العام منفصلا عن الصفقات فضلا عن ضرورة إصدار 
العمومية ياضمن أحكام شاملة عليها و  لك نظرا لما ااماع به من خصوصيات اسادعي انظيما 
مساقلا ينسجم مع الاوجه الاساراايجي للدولة نحو اعزيز آليات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 

احة الفرصة للعنصر الأجنبي في المشاركة في الطلب على المنافسة على غرار كما يقاضي الأمر إا
 الصفقات العمومية من أجل الاسافادة من كفاءاه و خبراه في مجال افويض المرفق العام.

على المنظم أن ياولى بيان ضوابط و شروط امايازات الاي ااماع بها السلطة المفوضة في سبيل 
الحفاظ على المصلحة العامة افاديا للاعسف في ممارساها، و على القضاء الإداري الجزائري اعميق 

يل عرقاباه على ممارسة ه ه الامايازات كما اساقر عليه القضاء الفرنسي و المصري عطفا عن اف
دور لجان الرقابة الإدارية من خلال منحها اخاصاص اقريري ملزم وقدرا من الاساقلالية إزاء السلطة 
المفوضة عضويا و وظيفيا، و ك ا احديد نصاب صحة اجاماعااها مع ضرورة اوسيع سلطات 

امات الشفافية ز القاضي الاساعجالي بما يسمح بإمكانية إلغاء القرارات و البنود الاعاقدية المخالفة لإلا
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و العلانية و المنافسة خاصة في عملية إبرام اافاقيات افويضات المرفق العام أكثر من  لك سد 
الثغرات القانونية الاي اعاري قانوني المنافسة و الوقاية من الفساء و مكافحاه بحيث يحكم و ينظم 

  قواعد المنافسة للصفقات العمومية و ك لك افويضات المرفق العام.
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الرخاء أمال العمرية، جلالي شهيناز، عقود افويض المرفق العمومي في الجزائر، م كرة لنيل   .20
 هادة الماسار في الحقوق، اخصص: دولة و مؤسسات، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعةش

 .2920، ، الجلفةزيان عاشور
الحناشي هواري، مبدأ المنافسة في افويضات المرفق العام، م كرة لنيل شهادة  و رموش يحي  .22

السياسية، جامعة يحي علوم الماسار في الحقوق، اخصص: دولة و مؤسسات، كلية الحقوق و ال
 .2922، لمدية، افارس
عمرو مالك، إشكاليات إجراءات إبرام اافاقيات افويض المرفق  و الزعانين أيمن سامي أحمد  .27

العام، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .2927 بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة،

بن يحي وهيبة، دور القضاء الاساعجالي في حماية المنافسة في مجال الصفقات  و فوزية زيدان  .20
العمومية، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحقوق 

 . 2901والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
خصص: ا ة في فسخ العقد الإداري، م كرة لنيل شهادة الماسار،شطي فايحة، حدود سلطة الإدار   .21

، سكيكدة، 0011أوت  29معة كلية الحقوق و العلوم السياسية، جا مؤسسات دساورية و إدارية،
2900. 

، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، م كرة لنيل شهادة الماسار، كلية الحقوق و حسين شنيني  .21
 .2900محمد خيضر، بسكرة، العلوم السياسية، جامعة 
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صباح أحلام، صابري فطيمة، الافويض كآلية لاسيير المرفق العام في الجزائر و انعكاسه و  .20
سبل افعيله، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص: دولة و مؤسسات، كلية الحقوق و 

 .2922الجلفة،  ،جامعة زيان عاشور، العلوم السياسية
الإدارة في اوقيع الجزاءات المالية على الماعاقد معها، م كرة لنيل شهادة صيلع زكية، سلطة   .20

مؤسسات، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،  الماسار، اخصص: دولة و
2900. 

لية كاخصص: قانون إداري،  داري، م كرة لنيل شهادة الماسار،عبدلي حمزة، أثار العقد الإ  .20
 .2901لعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الحقوق و ا

عبدي خالد، حقوق الإدارة في عقد افويض المرفق العام، م كرة لنيل شهادة الماسار، اخصص   .79
 .2929قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد درارية، أدرار، 

بلخير موسى، امايازات السلطة العامة في عقود افويض المرفق العام، م كرة  و وري دونيةاعش  .70
لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص: قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 .2922عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
ماسار، شهادة ال عيساني رندة، افويض المرفق العام المحلي و اشكالية الانمية، م كرة لنيل  .72

-المسيلة–جامعة محمد بوضياف ، العلوم السياسية  : القانون الإداري، كلية الحقوقاخصص
،2920. 

شاوي وسيم، الرقابة على اافاقية افويض المرفق العام للجماعات  و فوناس إيهاب عبد الناصر  .77
، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص: قانون 000-00الإقليمية طبقا للمرسوم الانفي ي 

 .2927عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قالمة، 
الماسار، اخصص: القانون الإداري، موكحلة سعدية، عقد الوكالة المحفزة، م كرة لنيل شهادة   .70

 .2922كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مساغانم، 
نزرقي مريم، دعوى الاعويض في القانون الإداري الجزائري، م كرة لنيل شهادة الماسار،   .71

 .2901، الجلفة، اخصص: دولة و مؤسسات، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشورة
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نزرقي مريم، دعوى الاعويض في القانون الإداري الجزائري، م كرة لنيل شهادة الماسار،   .71
 .2901، الجلفة، ان عاشوراخصص: دولة و مؤسسات، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زي

لاافاقية  القانونيمقراني رابحة، مكانة البنود الانظيمية و الاعاقدية فب البناء و  واسن صارة  .70
افويض المرفق العام في الجزائر، م كرة لنيل شهادة الماسار في الحقوق، اخصص قانون إداري، 

 .2927كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
III. المقالات                  

جلة موليد خضر كافي فرج الله، "سلطة الإدارة في العقود الإدارية"،  و أحمد الحاج محمد سماءأ .0
، ص 2929جامعة الجزيرة، السودان،  ،01، عدد 90مجلد السودان الأكاديمية للبحوث و العلوم، 

 .02-00ص. 
 "سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري للمصلحة العامة،"أشرف عبد الحليم عبد الفااح عمر،  .2

ص ص. ، 2922 جامعة دمياط،، 01عدد  ،الاقاصاديةمجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية و 
0719-0700. 

لمجلة اأقصاصي عبد القادر، " نظرية الظروف الطارئة و أثرها على انفي  الالازام الاعاقدي"،   .7
، 2900أدرار،  امعة أحمد درارية،، ج92عدد ، 92مجلد  الإفريقية للدراسات القانونية و السياسية،

 .002-020ص ص.
لة الحقوق "، مجأونيسي ليندة، "الرقابة الإدارية على افويضات المرفق العام للجماعات الإقليمية  .0

 .07-20، ص ص. 2929، جامعة خنشلة، 92عدد  ،90، مجلد و العلوم السياسية
قرار المنح  –بعلي إيمان ، "القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية في الاشريع الجزائر   .1

جامعة  ،90عدد  ،91مجلد ، مجلة الأساا  الباحث للدراسات القانونية و السياسية"، -المؤقت نمو جا
 .0119-0121، ص ص. 2920صفاقص، اونس،

عدة عامة لإبرام عقود افويضات المرفق العام في "اطبيق مبدأ المنافسة كقابن سرية سعاد،   .1
، 2922، -بومرداس–، جامعة أمحمد بوقرة 90عدد ، 90مجلد مجلة الدراسات القانونية، الجزائر"، 
 .020-097ص ص، 
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جلة الحقوق و بوقرة إسماعيل، "عن ضمانات احقيق مبدأ حياد الإدارة في المرافق العامة"، م  .0
 .20-09ص ص.  ،2900جامعة خنشلة، ، 07 عددالعلوم السياسية، 

جلة جامعة م"سلطة الإدارة في الرقابة و الاوجيه في نطاق انفي  العقود الإدارية"،  ر،االاركاوي عم  .0
 .011-020، ص ص. 2920، جامعة دمشق، 97، عدد 90مجلد  دمشق للعلوم القانونية،

الحقوق  مجلةبن سنوسي فطيمة، "مبدأ المساواة أمام المرفق العام الالكاروني"،  و جعيجع عقيلة  .0
 .2290-2001ص ص.  ،2922 ، جامعة الجلفة،90عدد  ،01مجلد ، و العلوم الإنسانية

جلال عون الله خليفة فوني، "الضوابط القانونية على سلطة الإدارة في اعديل العقد الإداري"،  .09
 .097-00، ص ص. 2920، جامعة صبرااة، 01عدد  90 مجلد العلمية،مجلة جامعة صبرااة 

ية أحسن عرض من الناح لاناقاءآليات افعيل المنافسة عند اقييم العروض "جليل مونية،  .00
-00، ص ص. 2900جامعة المدية، ، 90عدد  ،91مجلد "، مجلة الدراسات القانونية، الاقاصادية

09. 
، 2900، جامعة الجلفة 91عدد  مجلة أفاق للعلوم،دحمان سعاد، "الاعريف بمبدأ المشروعية"،  .02

 .200-279ص ص. 
دور إعمال المنافسة في مرحلة اكوين الصفقة العمومية في الحفاظ على "دراج عبد الوهاب،   .07

ات القانونية و مجلة الأساا  الباحث للدراس"، 200-01خلال المرسوم الرئاسي رقم المال العام من 
 .200-279، ص ص. 2900، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 09عدد ، 90مجلد  السياسية،

مجلة "، -ةدراس–، "اسبيب القرار الإداري ، لينا نظمي و عرين سمير بدوانسعد علي البشير  .00
 .10-00، ص ص. 2901، جامعة الجلفة، 92، عدد 90مجلد  الحقوق و العلوم الإنسانية،

كام دراسة مقارنة في أح-افويض المرفق العام  اافاقيةسلامي سمية، "صيغ و إجراءات إبرام  .01
، جامعة محمد 97عدد  ،01مجلد  مجلة الحقوق العلوم الإنسانية،، "-000-00المرسوم الانفي ي 

 .012-000، ص ص. 2922، المسيلة، بوضياف
سليمان حاج عزام، " دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حماية حقوق المنافعين"،   .01

-077، ص ص. 2900امعة محمد بوضياف، المسيلة، ، ج91عدد  مجلة الحقوق و الحريات،
010. 
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الراعي العيد، "سلطة إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة في و  سيد عمر محمد لسعد .00
، جامعة 90، عدد 00مجلد  ،الاقاصاديةمجلة الجاهاد للدراسات القانونية و القانون الجزائري"، 

 .772-700، ص ص. 2920غرداية، 
وء المرسوم ضالرقابة على اافاقية افويض المرفق العام على " و بوادي مصطفى، شباب حميدة  .00

ة مولاي الطاهر، سعيدة، ، جامع90عدد  ،90مجلد  الدراسات الحقوقية،، مجلة "000-00الانفي ي 
 .090-100ص.  ، ص2920

في إبرام عقود افويض المرفق العام"، مجلة  المفاوضات و مضمون شرميطي محمد، "حدود .00
جامعة أبو بكر بلقايد، المسان،  ،90عدد  ،91مجلد  الأساا  الباحث للدراسات القانونية و السياسية،

 .107-120، ص ص. 2929
دور القاضي الإداري الاساعجالي في عملية افويض "رباحي مصطفى،  و شريط فوضيل .29

، جامعة 92عدد  ،71مجلد  مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ،المحلي" العامالمرافق 
 .0901-0910ص. ، ص 2920عبد القادر، قسنطينة،  الأمير
شقاف اباسام فاطمة الزهراء، "سلطة اعديل العقد الإداري بين النظرية الاقليدية و الااجاهات  .20

، المركز الجامعي مغنية، المسان، 92عدد  90مجلد  العلوم السياسية،مجلة القانون و الحديثة"، 
 .097-701، ص ص. 2922

جلة ميوسفي فايزة، "فسخ اافاقية افويض المرفق العام للجماعات الإقليمية"،  و شهبة رشيد .22
 .007-000ص ص.  ،2927، جامعة خنشلة، 90، عدد 09مجلد ية، الحقوق و العلوم السياس

ة مجلضبع عامر، "افويض المرفق العام كمدخل إصلاحي للخدمة العمومية في الجزائر"،   .27
، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 90عدد  ،90مجلد  المقارن،القانون العام الجزائري و 

 .001-000، ص ص. 2927
لجلط فواز، "إبرام الصفقات العمومية بأسلوب الاراضي و مبدأ المنافسة أي  و ضريفي نادية .20
، 92عدد  ،91مجلد  مجلة صوت القانون،"، 200-01؟؟ وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم جديد

 .270-200، ص ص. 2900بوضياف، المسيلة، جامعة محمد 
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-00 قمر  الوكالة المحفزة في ظل المرسوم عقد نهايةعبد العالي حفظ الله، إبراهيم بوعمرة، " .21
، 92، عدد 92مجلد  مجلة الفقه القانوني و السياسي،الماعلق بافويضات المرفق العام "،  000

 .029-092، ص ص. 2920جامعة ابن خلدون، ايارت، 
ل القانوني لأمواله"، آاء عقد افويض المرفق العام و المنقاش حمزة، "انقض و أسماءعقيب  .21
، 2920، 0 ، جامعة الإخوة مناوري، قسنطينة90 ، عدد90مجلد  أفاق للبحوث و الدراسات، دمجل

 .720-707ص ص. 
عميري أحمد، "دور الإشهار )الإعلان( في إضفاء الشفافية على إجراءات إبرام العقود الادارية  .20

المجلة الأكاديمية للدراسات الاجاماعية و ، 200-01 رقم الرئاسيفي الجزائر طبقا للمرسوم 
 .270-221، ص ص. 2900، جامعة ابن خلدون، ايارت، 90عدد  الإنسانية،

مجلة العلوم القانونية و غربي أحسن "قواعد افويض الاخاصاص الإداري في الجزائر"،   .20
 .01-10، ص ص. 2900. ، جامعة الوادي90عدد السياسية، 

"الرقابة الإدارية على صفقات الجماعات المحلية كآلية للوقاية من الفساد"، ،                   .20
، ص ص. 2922، سكيكدة، 0011أوت  29جامعة  ،92، عدد 90مجلد  الباحث القانوني،مجلة 
00-71. 
قاسمي عائشة، "العوامل المؤثرة في اقديم الخدمات في المؤسسات العمومية  ات الطابع   .79

 ،2900ورقلة، ، ، جامعة قاصدي مرباح97العدد  مجلة البحوث و الدراسات الاجارية،الإداري"، 
 .00-21 .ص ص
لمجلة االخدمة العمومية و أساليب الاراقاء بها"،  اقديم قيلبن عيسى الهام، "عرا و قديد ياقوت  .70

 290-001، ص ص. 2900، المركز الجامعي عين ايموشنت، 90العدد  الجزائرية للمالية العامة،
–عام عقود افويض المرفق ال زواقري الطاهر، بث الشفافية في مسار إبرام و لعصيص مزيان  .72

مجلد  المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية،"، 000-00في ضوء المرسوم الانفي ي  دراسة
 .022-091، ص ص. 2922، جامعة ايسمسيلت، 90عدد  ،90
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، "مبدأ الشفافية كآلية لدعم الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومية على ضوء لميز أمينة  .77
، جامعة أمحمد بوقرة، 90عدد  ،00مجلد  الحريات،مجلة الحقوق و "، 200-01المرسوم الرئاسي 

  . 001-017، ص ص. 2927الجزائر، 
الماعلق بافويض المرفق العام"،  00/000"قراءة احليلية للمرسوم الانفي ي رقم  لوصيف نوال،  .70

، ص ص. 2920عة الاخوة مناوري، قسنطينة، ، جام92عدد  ،72مجلد ، الإنسانيةمجلة العلوم 
11-00.  
 ،و الشريعة الكويايةمجلة الحقوق ماجد راغب الحلو، "نظرية الظاهر في القانون الإداري"،   .71
 .00-01، ص ص. 0009، ، جامعة الكويت90 العدد
مجلة ، "سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة"مجدوب عبد الحليم،   .71

، ص 2900، جامعة أبو بكر بلقايد، المسان، 92عدد  ،92مجلد  قاصاد،الماوسطية للقانون و الإ
 .202-210ص. 
دور مجلس المنافسة في ضبط عملية المنافسة في مجال الصفقات العمومية "مقلااي مونة،   .70

، 90عدد  ،00، مجلد قالمة للعلوم الاجاماعية و الإنسانية حوليات جامعة، "في الاشريع الجزائري
 .002-00، ص ص. 2927، قالمة، 0001ماي  90جامعة 

ملااي معمر، "الاحديد المسبق لحاجات المصلحة الماعاقدة و أثره على نجاعة الصفقة   .70
، ص 2920جامعة بومرداس،  ،90عدد  ،02مجلد  مجلة العقود القانونية و السياسية،العمومية"، 

 .0001-0000 ص.
جلة مبو الصبعين منيرة، "الجزاءات المالية و غير المالية في القانون الجزائري"،  و نقاش حمزة  .70

، 2922عة الإخوة مناوري، قسنطينة، ، جام92، عدد 90مجلد  البحوث في العقود و قانون الأعمال،
 .101-100ص ص. 

ي القانون الأردنية فالمجلة نور عيسى الهندي، "النظام القانوني للاسارداد في عقد الاماياز"،   .09
 .10-20ص ص.  ،2900جامعة مؤاة،  ،97 عدد ،90مجلد  و العلوم السياسية،
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، 000-00"الرقابة القبلية لافويضات المرفق العام على ضوء المرسوم الانفي ي  نويوة نوال،  .00
جامعة العربي ابسي،  ،92عدد  ،90مجلد  الحقوق و الحريات،"، مجلة 2900-90-92المؤرخ في 

 .110-172، ص ص. 2920ابسة، 
وناس إيمان، الفاسي فاطمة الزهراء، "مبدأ المنافسة في إبرام عقود افويض المرفق العام في   .02

، ص ص. 2920، جامعة باجي مخاار، عنابة، 92عدد  ،91مجلد  الأبحاث، مجلةالجزائر"، 
070-017. 

IV. المداخلات 
-01فاضل إلهام، "اكريس مبدأ الإشهار في مجال الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي   -

"، الملاقى الوطني حول الإطار القانوني لعقود الإشهار الاجاري و أثارها على الاقاصاد الوطني 200
 . 2900ديسمبر  91، قالمة، يوم 0001ماي  0و المساهلك، كلية الحقوق و العلوم الساسية، جامعة 

V.  النصوص القانونية 
 القوانين الأساسية  .أ
صادر في ، 10رقم  ،.ج.ر.ج.ج، 0017سبامبر  09، المؤرخ في 0017دساور الجزائر لسنة   .0

 .)ملغى( 0017 سبامبر سنة 09
في الجريدة الرسمية  2929الاعديل الدساوري المصادق عليه في إسافااء أول نوفمبر سنة   .2

مؤرخ في  002-29الديمقراطية الشعبية، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم للجمهورية الجزائرية 
 .2929ديسمبر سنة  79، صادر في 02، ج.ر.ج.ج.، عدد 2929ديسمبر سنة  79
 النصوص التشريعية .ب
، عدد .ج.ر.ج.ج ، ياضمن قانون العقوبات،0011 يونيو 90، مؤرخ في 011-11 رقم مرأ .0

 20، مؤرخ في 91-20م رق معدل و مامم بموجب القانون ،0011يونيو سنة  00، صادر في 00
 .2920أبريل سنة  79، صادر في 79، عدد .ج.ر.ج.ج ،2920أبريل 

عدد  ،..ر.ج.ج، ياضمن القانون المدني، ج0001سبامبر  21، مؤرخ في 10-01أمر رقم  .2
 07، مؤرخ في 91-90، معدل و مامم بموجب القانون رقم 0001سبامبر  79، صادر في 00

 .2990مايو  07صادر في  70، عدد ..ر.ج.جج، 2990مايو 
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، صادر 01عدد  ،..ر.ج.ججاعلق بالبلدية، ي، 0009أفريل  90، مؤرخ في 90-09قانون رقم   .7
 (.ملغى) 0009أفريل  00في 
، صادر 01عدد  ،..ر.ج.ججياعلق بالولاية،  ،1990 أفريل 90 ، مؤرخ في90-09قانون رقم   .0

 . (ملغى) 0009أفريل  00في 
 ،..ر.ج.جج، 0001، ياضمن قانون المالية لسنة 0001ديسمبر 79، مؤرخ في 20-01أمر رقم  .1

 . 0001ديسمبر  70، صادر في 02عدد 
، ياعلق بالكهرباء و اوزيع الغاز بواسطة 2992 برايرف 91، مؤرخ في 90-92قانون رقم   .1

-00، معدل و مامم بالقانون رقم 2992فبراير  91، صادر في 90، عدد ..ر.ج.جالقنوات، ج
، 00، عدد ..ر.ج.جج، 2901، ياضمن قانون المالية لسنة 2900ديسمبر  79، مؤرخ في 09

 .2900ديسمبر،  70صادر في 
، صادر 07، عدد .، ياعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج2997جويلية  00، مؤرخ في 97-97مر أ  .0

، 2990يونيو سنة  21، مؤرخ في 02-90، معدل و مامم بالقانون 2997جويلية  29في 
 .2990يوليو سنة  92، صادر في 71، عدد .ج.ر.ج.ج

صادر ال، 19عدد  ،.ج.ر.ج.ج ، ياعلق بالمياه،2991غشت  90 ، مؤرخ في02-91قانون رقم   .0
، 2990 يناير 27، مؤرخ في 97-90رقم ، معدل و مامم بالقانون 2991امبر ديس 90في 

 22، مؤرخ في 92-90، و بموجب الأمر رقم 2990يناير 20صادر في ال، 90عدد  ،.ج.ر.ج.ج
، و بموجب القانون رقم 2990يوليو سنة  21، الصادر في 00عدد  ،.، ج.ر.ج.ج2990يوليو
، .، ج.ر.ج.ج2920ياضمن قانون المالية لسنة  ،2929ديسمبر سنة  70، مؤرخ في 29-01

  .2929ديسمبر سنة  70، الصادر في 07عدد 
، ياعلق بالوقاية من الفساد و مكافحاه، 2991فبراير سنة  29، مؤرخ في 90-91قانون رقم   .0

، 91-09، معدل و مامم بالأمر، رقم 2991مارس سنة  90، صادر في 00عدد  ،.ج.ر.ج.ج
، معدل و 2909سبامبر  90، صادر في 19، عدد .، ج.ر.ج.ج2909 أوت سنة 21مؤرخ في 

 09، صادر في 00، عدد .، ج.ر.ج.ج2900أوت  92، مؤرخ في 01-00مامم بالقانون رقم 
، مؤرخ في 90-22من القانون رقم  90فقرة  70، )ملغى جزئيا(، بموجب المادة 2900أوت سنة 
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اها للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحاه و اشكيل، يحدد انظيم السلطة العليا 2922مايو سنة  91
 . 2922مايو  00، صادر في 72، عدد .و صلاحيااها، ج.ر.ج.ج

للوظيفة  العام ، ياضمن القانون الأساسي2991يوليو سنة  01، مؤرخ في 97-91 رقم مرأ  .09
ون رقم ، معدل و مامم بالقان2991يوليو سنة  01، صادر في 01عدد ، ..ر.ج.جالعمومية، ج

ديسمبر سنة  00، صادر في 01عدد ، ..ر.ج.جج، 2922ديسمبر سنة  00، مؤرخ في 22-22
2922 . 

، ياضمن قانون الإجراءات المدنية و 2990فبراير سنة  21، مؤرخ في 90-90قانون رقم   .00
-22، معدل و مامم بالقانون رقم 2990أبريل  27، صادر في 20، عدد .الإدارية، ج.ر.ج.ج

، .، ياضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر.ج.ج2922يو سنة ليو  02في ، مؤرخ 07
 . 2922يوليو سنة  00، صادر في 00عدد 
 ، يحدد القواعد العامة الماعلقة بالبريد و2900سنة  مايو 09مؤرخ في  90-00قانون رقم   .02

  .2900مايو سنة  07، صادر في 20عدد الااصالات الالكارونية، ج.ر.ج.ج.، 
، 01عدد  ،.ج.ر.ج.ج، ياعلق بالصحة، 2900يوليو سنة  92مؤرخ في ، 00-00قانون رقم   .07

غشت  79، مؤرخ في 92-29معدل و مامم بموجب الأمر رقم  2900يوليو سنة  20صادر في 
 .2929غشت سنة  79، صادر في 19، عدد .، ج.ر.ج.ج2929سنة 
القانون العضوي الماعلق بنظام ، ياضمن 2920مارس  09مؤرخ في ، 90-20 أمر رقم  .00

، 91-20، معدل و مامم بالأمر 2920مارس  09، صادر في 00عدد .ر.ج.ج.، الاناخابات، ج
، و 2920أبريل سنة  22، صادر في 79.ر.ج.ج.، عدد ج، 2920أبريل سنة  22مؤرخ في 
 21، صادر في 11.ر.ج.ج.، عدد ج، 2920غشت، سنة  21، مؤرخ في 09-20بالأمر رقم 

 .2920ت سنة غش
عامة الماعلقة بالصفقات ، يحدد القواعد ال2927غشت سنة  91مؤرخ في  02-27قانون رقم   .0

 .2927غشت سنة  91، ج.ر.ج.ج.، صادر في العمومية
  وي الاحاياجات الأشخاص، ياعلق بحماية 2921فبراير سنة  29، مؤرخ في 90-21قانون رقم   .2

 .2921فبراير سنة  27در في ، صا02عدد  ج.ر.ج.ج،الخاصة و ارقياهم، 
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 النصوص التنظيمية  .ج
 ،0000 يوليو 90بين الإدارة و المواطن، مؤرخ في  اتالعلاق ينظم ،070-00 رقم مرسوم  .0

 . 0000 يوليو 91، صادر في 20عدد ، .ج.ر.ج.ج
، ياعلق بانظيم الصفقات العمومية 2901سبامبر  01، مؤرخ في 200-01مرسوم رئاسي رقم   .2

 جزئيا(. )ملغى 2901سبامبر  29، صادر في 19عدد  ،.ج.ر.ج.ج المرفق العام،و افويضات 
يحدد هياكل الإدارة المركزية ، 0009يونيو سنة  27مؤرخ في  000-09مرسوم الانفي ي رقم   .7

 .0009يونيو  20، صادر في 21عدد  .،ج.ر.ج.ج ،و أجهزاها في الوزارات
اعلق بافويض المرفق العام، ي، 2900أوت  92، مؤرخ في 000-00مرسوم انفي ي رقم   .0
 .2900فيفري  91، صادر في 00عدد  ،..ر.ج.جج
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 07..........................................................................................مقدمة

ة المصلحة العامة واعزيز المنافس مقاضيات الأول: اكريس مجموعة من المبادئ للاوفيق بينالفصل 
 07المرفق......................................................  اتالحرة في إطار إافاقيات افويض

المصلحة العامة في إطار مقاضيات للمحافظة على  إرساء مبادئ  ات صلة وثيقة المبحث الأول:
 01............................................................اافاقيات افويضات المرفق العام.....

الإبقاء على المبادئ الكلاسيكية للمرفق العام: دعامة أساسية لحفاظ المرفق العام  المطلب الأول:
 01..................................................................المفوض على المصلحة العامة

رفق مالفرع الأول: افعيل مبدأ دوام سير المرفق العام باناظام و إطراد: مبدأ أساسي لاساقرار خدمة ال
 01..................................................................................العام المفوض

 00و إطراد................................ باناظام المفوض أولا: اعريف مبدأ دوام سير المرفق العام

 00..............................ثانيا: ضمانات اطبيق مبدأ دوام سير المرفق العام باناظام و إطراد 

 20.الاغير و الاكيف: نحو نمو ج أكثر مرونةعلى مبدأ قابلية  المفوض الفرع الثاني: قيام المرفق العام

 22.....................................للاغير والاكيف المفوض أولا: اعريف مبدأ قابلية المرفق العام

 22.......................للاغير و الاكيف المفوض ثانيا: الاكريس القانوني لمبدأ قابلية المرفق العام 

 27................................مبدأ المساواة بين المنافعين: بين القاعدة و الاساثناءالفرع الثالث: 

 20.........................................................أولا: اعريف مبدأ المساواة بين المنافعين

 21.....................................................ثانيا: الاساثناءات الواردة على مبدأ المساواة

 21.اساحداث مبادئ جديدة: اساجابة المرفق العام المفوض لاحديات العصر الحديث الثاني: المطلب

 20........: نحو خدمات عمومية مااحة للجميعالعام المفوض الفرع أول: اجسيد مبدأ الولوجية للمرفق

 20.............................................المفوض.... أولا: اعريف مبدأ الولوجية للمرفق العام
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 20...................................المفوض.. .ثانيا: الاكريس القانوني لمبدأ الولوجية للمرفق العام

 20......كمعيار أساسي لاحقيق رضا الجمهور المفوض الفرع الثاني: مبدأ جودة خدمات المرفق العام

 20............................................المفوض اعريف مبدأ جودة خدمات المرفق العام أولا:

 30................................المفوض.. ثانيا: رؤية قانونية في مبدأ جودة خدمات المرفق العام

 31.......................................المرفق العام المفوض..... شفافيةالفرع ثالث: احقيق مبدأ 

 31.........................................المرفق العام المفوض.......... أولا: اعريف مبدأ شفافية

 70................................المرفق العام المفوض......... ثانيا: الادعيم القانوني لمبدأ شفافية

 72....................................احقيق مبدأ النجاعة و الثقة في الخدمة العموميةالفرع الرابع: 

 33...............................................................أولا: اعريف مبدأ النجاعة و الثقة

 77....................................................ثانيا: الاكريس القانوني لمبدأ النجاعة و الثقة

 34...................ة المرفق العام.....فرع الخامس: الاخالاف في الطابع المبدئي لحياد و مجانيال

 70..................................................: مبدأ مجانية خدمات المرفق العام المفوضأولا

 36.........ام...........................................................المرفق الع : مبدأ حيادثانيا

 39..المبحث الثاني: رهن إبرام اافاقات افويضات المرفق العام بمبادئ من شأنها اثمين المنافسة الحرة

 39.................................المطلب الأول: اجسيد مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية

 40...................................الفرع الأول: اعريف مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية

 40..........................الفرع الثاني: ضمانات اجسيد مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية

 41...............................................................أولا: إشهار الطلب على المنافسة

 42.............الاطلاع على ملف الطلب العمومي.......................................... ثانيا:
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 42..................الفرع الثالث: الاساثناءات الواردة على مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية

 02................................................................اقديم العروضأولا: الحرمان من 

 44...................................................................و القدرة الكفاءة  طيثانيا: شر 

 44......الشفافية. المطلب الثاني: اعزيز مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية بمبدأي المساواة و

 45....ا....................................................: مبدأ المساواة بين المانافسينفرع الأولال

 45........................................................: اعريف مبدأ المساواة بين المانافسينأولا

 46..............................................بين المانافسين: ضمانات اجسيد مبدأ المساواة ثانيا

 47......................................: الاساثناءات الواردة على مبدأ المساواة بين المانافسينثالثا

 49.............................................................: مبدأ شفافية الإجراءاتالفرع الثاني

 50..............................................................: اعريف مبدأ شفافية الإجراءاتأولا

 19......................................................: وسائل احقيق مبدأ شفافية الإجراءاتثانيا

وضع ضمانات الاوفيق بين مقاضيات المصلحة العامة والمنافسة الحرة في إطار  الفصل الثاني:
 10.....................اافاقيات افويض المرفق العام..............................................

 10 ........لاحقيق المصلحة ضمانةالمبحث الأول: إثراء السلطة المفوضة بامايازات السلطة العامة ك

 11.......المطلب الأول: امايازات السلطة المفوضة في مواجهة اخلال المفوض له بالازامااه الاعاقدية

شرافها على  الفرع الأول: احصين اافاقيات افويض المرفق العام ببسط السلطة المفوضة رقاباها وا 
 11....................................................................................المفوض له

أولا: مضمون الرقابة والإشراف كاماياز للسلطة المفوضة في اطار اافاقيات افويضات المرفق 
 11 ..........................................................................................العام

 11..................ارساها لسلطة الرقابة و الإشرافثانيا: السلطة المفوضة مقيدة بضوابط خلال مم
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 10.................الفرع الثاني: الأثر الزجري للسلطة المفوضة في اوقيع الجزاءات على المفوض له

 10..........................أولا: اعريف سلطة الإدارة المفوضة في اوقيع الجزاءات على المفوض له

 10....................................ممارسة السلطة المفوضة لسلطة اوقيع الجزاءاتثانيا: ضوابط 

 10........................ثالثا: اعدد صور الجزاءات الاي اوقعها السلطة المفوضة على المفوض له

 10......................المطلب الثاني: امايازات السلطة المفوضة في مواجهة ماطلبات المرفق العام

 10....................الفرع الأول: الاعديل الانفرادي لاافاقية الافويض حق حصري للسلطة المفوضة

 10...................................أولا: ضبط فكرة الاعديل الانفرادي لاافاقية افويض المرفق العام

 10.......................................لمرفق العامثانيا: شروط الاعديل الانفرادي لاافاقية افويض ا

 02..........الفرع الثاني: سلطة الإدارة المفوضة في إنهاء اافاقية الافويض لماطلبات المصلحة العامة

 07.....................أولا: اعريف سلطة السلطة المفوضة في إنهاء اافاقية الافويض بالإرادة المنفردة

 07..................اقييد السلطة المفوضة بشروط أثناء ممارساها لسلطة إنهاء اافاقية الافويض ثانيا:

 01 ............................................ثالثا: صور إنهاء السلطة المفوضة لاافاقية الافويض

 اافاقيات افويض المرفقة في إطار ضمانات اكريس المنافسة الحر البحث عن المبحث الثاني: 
 78..........................................................................................العام

اجليات اطبيق المنافسة الحرة في إطار اخايار السلطة المفوضة أسلوب إبرام اافاقيات المطلب الأول: 
   78........................................ ...............................افويضات المرفق العام.

الفرع الأول: إجراء الطلب على المنافسة كأصل: اكريس ضمني للمنافسة الحرة في إطار إبرام اافاقيات 
 79............................................................................افويض المرفق العام

 80.........................................................أولا: مراحل إجراء الطلب على المنافسة

 80.............................................................إجراءات الطلب على المنافسة ثانيا:
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 85ق...........الاضييضي كاساثناء: بين الاغييب و الاراالفرع الثاني: المنافسة الحرة في إطار أسلوب 

 85أولا: منافسة مباورة في إطار الاراضي البسيط....................................................

 87................................................ثانيا: الاراضي بعد الاساشارة و محدودية المنافسة

المرفق  في إطار اافاقيات افويضاتالمطلب الثاني: اعدد الأطر الرقابية: ضمانة لاعزيز المنافسة الحرة 
 88.....................................................................................العام......

 89..................طابع إداري...الفرع الأول: إخضاع اافاقيات افويضات المرفق العام لرقابة  ات 

      90 ........................أولا: اجسيد المنافسة الحرة في إطار اعدد أصناف رقابة السلطة المفوضة

 97..................ر افويضات المرفق العام.........ثانيا: الجدوى الرقابية لمجلس المنافسة في إطا

القضائية: حصانة مانعة لإهدار المنافسة الحرة في إطار اافاقيات افويض المرفق الفرع الثاني: الرقابة 
 98............العام................................................................................

 98...............أولا: ااخا  القاضي الاساعجالي ادابير احفظية لحماية أطر المنافسة الحرة..........

ثانيا: دعوى الإلغاء كأداة ضامنة للحقوق الماصلة بمبدأ المنافسة الحرة في إطار اافاقيات افويضات 
 102...................................................................المرفق العام................

نافسة الحرة في إطار اافاقيات افويض المرفق ثالثا: اصدي القاضي الجزائي للجرائم الماسة بالم
 104.......................العام...................................................................

 107...............................خاامة..........................................................

 114...................................................... .........................قائمة المراجع..

 133..............................................................................فهرس المحاويات

 070.....................................................................................ملخص...



 

 

 ملخص:
افويضات المرفق العام سعيا لاحقيق المصلحة العامة حاى لو  اافاقياتاقوم الدولة بإبرام  
 ة أولى إلى احقيق مصلحاهال ي يهدف بدرج ،الأمر اقييد بعض مصالح المفوّض له اقاضى

 لاقاصاديةامما يسالزم وضع سبل احقق الاوازن بين المصلحاين و لك اماشيا مع الاوجهات الخاصة، 
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  اهدف إلى اطوير آليات يالحديثة الا

 .الكلمات المفااحية: المرفق العام، الافويض، مصلحة عامة، منافسة حرة، المبادئ، الرقابة
Résumé :  

 L'Etat conclut des conventions de délégations de service publique dans le 

but de réaliser l'intérêt général , même s'il est nécessaire de restreindre certains 

des intérêts du délégataire , qui vise principalement à réaliser l'intérêt privé , ce 

qui nécessite le développement de moyens pour  parvenir à un équilibre entre les 

deux intérêts conformément aux tendances économique modernes visant à 

développer des mécanismes de partenariat publique et privé. 
 

Les mots clés : la délégation de service public, l’intérêt général, la 

concurrence libre, les principes, le contrôle. 


